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في غياب الســـــــــــيد بيانت )غابون(، تولى الســـــــــــيد لونا )البرازيل(، نائب 
 الرئيس، رئاسة الجلسة.

 .15:10افتتحت الجلسة الساعة  
 

الجدددا ول الددد ال  من جددد الأ االمدددالأر لجرةر لجندددة  82البنددد  
 (A/73/10( )لابع) ألمالأ دارلها السبعين لن
في الفصـــــول التاســـــع  نظرهاالرئيس: دعا اللجنةَ إلى مواصـــــلة  - 1

والعاشـــــــــــــــر وايادلج عشـــــــــــــــر من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال 
 (.A/73/10دورتها السبعين )

ـــــا(: أشــــــــــــــــــــارت إلى  السددددددددددديدددد   د  اةدددد  - 2 )جنوب أفريقي
، فقالت إن “حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــــلحة”موضــــــــــو  

أحد الشــروا المســبقة لتحقيق العمال الكامل للحق في تقرير المصــ  
للشــــــــعوب الرازحة ست ن  اوســــــــتعمار واوحت ل الأجن  هو حماية 

اللجنة في توضــــــــــي   عملالبيئة لصــــــــــاي م. ولذلد، يقدر وفد بلدها 
قواعــد ومبــادن قــانون النزاعــات المســـــــــــــــلحــة فيمــا يتعلق  مــايــة البيئــة 

ف بقيمـــة مـــا تســـــــــــــــ م بـــ  في دـــالي التـــدوين والت وير التـــدر ي ويعتر 
للجنة ينبغي أو تقصـــر عمل ا إما عل  اللقانون في هذا المجال. إو أن 

قانون النزاعات المســــــــلحة أو قانون اوحت لم وبدو، من غلد، ينبغي 
أن تـــدرو أوجـــ  الترابا بين قـــانون اوحت ل المســـــــــــــــل ، من ج ـــة، 

يقوق النســــــــــــــــان والقــانون البيئي الــدولي، من ج ــة والقــانون الــدولي 
أخرى، حتى تجســـــــــــــــد الن اق الكامل للقواعد القانونية المتعلقة  ماية 

 البيئة أثناء اوحت ل.
التشــــــــديد في  تبالتوأردفت قائلة إن اللجنة ينبغي أيضــــــــا، أو  - 3

 أوج  التضــارب بين القانون البيئي الدولي وقانون اوحت ل، نظرا،  عل 
أن قـــانون  رغم التـــدكيـــد عل ا، مـــلوجود قـــدر كب  من التكـــامـــل بين 

المن بق أثنـــاء اوحت ل. ومن الأمثلـــة القـــانون ا ـــا  اوحت ل هو 
ـــا القوة القـــائمـــةعل  هـــذا التكـــامـــل التزام  وحت ل بـــاحترام القوانين ب

الســارية في القليم المحتلم واولتزام باســتعادة وضــمان الســ مة العامةم 
ولتزام بضــمان وجود معاي  كافية للنظافة الصــحية والصــحة العامةم وا

وحظر تدم  الممتلكات. وينبغي أن تســـــلا اللجنة الضـــــوء عل  أوج  
التكـــامـــل هـــذف وأن تعترف بـــالتقـــدير المتزايـــد لعـــدم إزاحـــة دموعـــات 
القوانين الأخرى كليا، بسبب ان باق القانون الدولي النساني أو قانون 

  .القانون ا اباعتبارف اوحت ل 
وانتقلت إلى ايديث عن مشــاريع المبادن الا اعتمدتها لجنة  - ٤

لشـــــــــارة ا حذفالصـــــــــياغة ملقتا، في الدورة الســـــــــبعين، فدشـــــــــارت إلى 

 ،1٩من مشـــــــــــــــرو  المبدأ  1الفقرة  في “المناطق البحرية المتاخمة”إلى 
 اصة في تقريرها الا وردت في مشاريع المبادن الا اقترحت ا المقررة او 

الأول. وعل  الرغم من أن وفد بلدها يقدر الأســــــــــــاو المن قي للجنة 
الصـــــياغة ومفادف أن ايذف كان ضـــــروريا، لأغراا الصـــــياغة القانونية 
الواضـــــــــــــــحــة والموجزة، فــ نــ  يود التــدكيــد عل  الأ يــة ايــاسمــة يمــايــة 

ج توضــي  المحي ات بوصــف ا جزءا، من البيئة ال بيعية، وهو ســيليد إدرا 
من المحي ات تقع ضـــــــــمن غات الصـــــــــلة في الشـــــــــرة بدن حماية المناطق 

ن اق مشــــاريع المبادن. ويبدو أن الشــــرا القائل إن الضــــرر غا الصــــلة 
من  بد وأن يحتمل الخ ل بصـــحة ورفاف ســـكان القليم المحتل يحد   و

ن اق مشـــــــاريع المبادن. وعل  الرغم من أن وفد بلدها يرحب ب دراج 
بدو، من إيراد قائمة  قوق النســـــــــان غات  “رفاف”الأعم  المصـــــــــ ل 

الصــــلة  ماية البيئة، ف ن  يشــــجع اللجنة عل  النظر في توســــيع ن اق 
فئـــة الأشـــــــــــــــخـــا  الـــذين يحق لهم اوســـــــــــــــتفـــادة من ايمـــايـــة البيئيـــة 

والمبدأ . “الأجيال المقبلة”لتشــمل أيضــا،  “ســكان القليم المحتل”من 
أن سترم قوانين وملســـســـات  علي اقائمة باوحت ل  قوةالقائل إن ألج 

القليم المحتل ينبغي أن يشـــــمل أيضـــــا، احترام ومواصـــــلة تنفيذ التزامات 
إن وفد بلدها يعتقد أيضا،  وقالتالقانون البيئي الدولي للإقليم المحتل. 

أن مبدأ ايق في تقرير المصـــ  والســـيادة عل  الموارد ال بيعية للشـــعوب 
اوســـــــــــــتعمار واوحت ل الأجن  ينبغي أن يتجل  في ن  ت الرازحة س

 نتائج أعمال اللجنة.
وأضــــــــــــــافت أن اللجنة ينبغي أن تدخذ في اوعتبار، عند النظر  - 5

عل  وج   في المبادن الا سكم النزاعات المســــــــــــــلحة غ  الدولية ا، وحق
 المســــــــــــــلحة ، التقارب المتزايد بين القواعد المن بقة عل  النزاعاتالتحديد

الدولية وغ  الدولية وأن تســــــــلم ب مكانية تدث ها بشــــــــدة متســــــــاوية عل  
تنـــاول أن تالبيئـــة. وقــالــت إن وفــد بلـــدهــا يليــد المقترحــات الــداعيـــة إلى 

اللجنة مســــــائل المســــــلولية والتبعة والتعويا وجبر الضــــــرر ال حق بالبيئة 
 غريم الملوثت”أثناء النزا  المســــل  واوحت ل، وو ســــيما من حيث مبدأ 

يمكن اتخاغف من تداب  النفاغ. وقد يكون من المفيد أيضــــــا، النظر  وما “
 .في مدى ان باق مبدأ التحوا في حاوت النزا  المسل  واوحت ل

حصــــــانة مســــــلولي الدول من الووية ”وفيما يتعلق بموضــــــو   - ٦
، قالت إن تركيز المقررة ا اصـــــــــــــــة عل  “القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

الجوانب الجرائية ت ور إ ابي، و سيما وأن مسدلة اومتثال الجرائي 
من ذلد سيُدخَل عنصر وبتشكل بانتظام الأساو لل عون القانونية. 

ي دف إلى ايد من تســـــــــــييس الووية القضـــــــــــائية الجنائية  ةوضـــــــــــوعيالم
وإساءة استخدام ا. فمسدلة ايصانة حساسة من الناحية السياسية، 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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توازن دقيق بين  إ ادتعلق بجوهر الســــــــــــيادة. ولذلد  ب حيث إنها ت
حماية القاعدة الراســـــــــــــــخة المتعلقة  صـــــــــــــــانة ممثلي الدول من الووية 
 القضائية الأجنبية وتجنب إف ت مرتك  الجرائم ا   ة من العقاب.

واســـــــــــــــت ردت قائلة إن جنوب أفريقيا تليد الرألج القائل إن  - ٧
يصـــــانة ينبغي أو تقتصـــــر عل  اوســـــتثناءات ذف الهالجوانب الجرائية 

، بل ينبغي أن تن بق عل  جميع مشــــــــاريع ٧الواردة في مشــــــــرو  المادة 
المواد المتعلقة بالموضو م إو أنها توافق عل  ضرورة التمييز بين الجوانب 

ايصـــــــــــــــانة تلد المتعلقة بو الموضـــــــــــــــوعية الجرائية المتعلقة بايصـــــــــــــــانة 
بالتوقيت، يوافق وفد بلدها أيضـــــــا، عل  أن . وفيما يتعلق الشـــــــخصـــــــية

مســــــــــــــدلة ايصــــــــــــــانة ينبغي أن ينُظر في ا في مرحلة مبكرة، وأن ت بيق 
ايصــــانات يمكن سديدف أثناء مرحلة التحقيق، مع الشــــارة إلى ا ثار 
العملية الا تنشـــد خ ل تلد المرحلة. وعل  الرغم من أن الشـــرو  في 

 ،في حد غات  ،بعد مذكرة توقيف سقيق قد تُصــــدَر عل  أســــاســــ  فيما
و ينت د مبدألج ايصــــــــــــــانة وايرمة، حســــــــــــــبما خل  إلي  ث ثة من 

مذكرة قضـــاة ةكمة العدل الدولية في رألج مســـتقل مشـــترك في قضـــية 
)جم وريــــــة الكونغو  2000نيســــــــــــــــــــان/أبريــــــل  11التوقيف الملرخــــــة 

ف ن هناك سديات عملية تنشـــــــد من ج ة  ،الديمقراطية ضـــــــد بلجيكا(
دم إمكــانيــة اتخــاغ ألج تــداب  لمنع شـــــــــــــــخ  مــا من مغــادرة الوويــة عــ

القضــــــــــــائية لدولة ما ريثما  رلج التحقيق في ان باق ايصــــــــــــانة. وهذا 
قد و تتمكن من منع شـــخ  قد يكون  ايضـــع الدولة في مدزق، لأنه

 فع ، خاضعا، لوويت ا القضائية من المغادرة.
أن أحد العوامل ومضـــــــــــــــت تقول إن وفد بلدها يوافق عل   - 8

الأفعال بايصـــــــــــــــانة ينبغي أن يتمثل في  مدى تدثرالتوجي ية لتحديد 
 في إعاقةدولة المحكمة ألج إجراء صـــــــادر عن ســـــــل ات مدى تســـــــبب 

وعل  الرغم من أن المقررة ا ــاصــــــــــــــــة   ــامــ .لمأداء الشـــــــــــــــخ  المعني 
احتجت بدن ةاكم دولة المحكمة تخت  بالبت في ان باق ايصـــــــــانة، 

م أيضــا، باحتمال أن تعرب أج زة أو ســل ات أخرى للدولة ف نها تســل
عن آرائ ا، تبعا، للقانون الوطني المعني. وفي هذا الصـــــــــــــــدد، قد تلدلج 

سظ   قــدهيئــات اودعــاء العــام لــدولــة أجنبيــة مــا دورا، أســــــــــــــــاســـــــــــــــيــا، و 
بصــــ حيات تقديرية واســــعة في البت بشــــدن ان باق ايصــــانات، وإن 

يمكن أن تلدلج إلى الت بيق  كــانــت هــذف الصـــــــــــــــ حيــات الواســـــــــــــــعــة
اونتقائي للحصــــانة وإلى إســــاءة اوســــتخدام. ويحث وفد بلدها المقررة 

صـــياغة مشـــاريع المواد، عل  التفك  مليا، في التحديات  لدىا اصـــة، 
 العملية الا قد تنشد والا لم ينُظَر في ا بعد بصورة شاملة.

)المملكة المتحدة(: قالت إن وفد بلدها  غوراسددددددياالسددددددي    - ٩
مازال غ  مقتنع بضــــــــــــــرورة وضــــــــــــــع أحكام تعاهدية جديدة بشــــــــــــــدن 

، وهو يوافق “حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســـــــــلحة”موضـــــــــو  
أو تســـع  اللجنة إلى تعديل قانون النزاعات المســـلحة أو  ضـــرورةعل  

يع ن اق الموضــــو  قانون اوحت ل. وهو يرى أيضــــا، عدم ضــــرورة توســــ
ليشمل الترابا بين  وبين داوت قانونية أخرى، مثل حقوق النسان. 

، 201٩وهو يت لع إلى الشـــروة الا ســـتعدها المقررة ا اصـــة في عام 
 والمتوقع أن تكون أضيق ن اقا، من التقرير نفس .

خ فــة الــدول فيمــا يتعلق ”وفيمــا يتعلق بــالعمــل بشـــــــــــــــــدن  - 10
قالت إن المملكة المتحدة تكرر تدكيد شـــــــــواغل ا ، “بمســـــــــلولية الدول

إزاء التحديات الا تواج  اللجنة، بالنظر إلى قلة ما هو متوفر لها من 
الضافية الا  اتممارسات الدول لتسترشد ب  في هذا المجال. والممارس

( ةددة بســـياق A/CN.4/719أبُرزَِت في التقرير الثاني للمقرر ا ا  )
في سياق ا التاريخي والسياسي وحتى الثقافي.   ابعين  و ب أن ينُظر في

وسث المملكة المتحدة أيضا، عل  عدم اعتماد المقرر ا ا  دون مبرر 
كدساو   أن تُستَخدَمعل  الكتابات الأكاديمية، وو سيما حين يُحتَمَل 

أو الت وير التدر ي  “قوانين جديدة”لدراج مشاريع مواد تستند إلى 
عدم ضـــرورة اوســـتعاضــة عل  للقانون. ويتفق بلدها مع المقرر ا ا  

ا  فـة. وهو  تليـدا  فـة بنظريـة أخرى ممـاثلـة  تنفيعن نظريـة عـامـة 
قائق يوافق أيضــــــا، عل  ضــــــرورة اتبا  نهج أكثر مرونة وواقعية يراعي اي

تجاف مسدلة ا  فة، ولكن  غ  مقتنع بدن القوانين أو ممارسات الدول 
نظرية ألج  بوجوب تدثرايالية تليد الفكرة البادية في مشـــــــــــــــاريع المواد 

. وهو أو عدم  الدولة الســلف باســتمرار وجودأســاســية عامة للخ فة 
ة، يحذر من مشــــاريع المواد الا تســــتند إلى اعتبارات عملية وســــياســــاتي

 بدو، من التركيز عل  الممارسة المتبعة أو القوانين القائمة. 
من ن اق اوســـــتثناءات المحتملة شـــــدن ببالنقاش وفيما يتعلق  - 11
، قالت إن وفد بلدها يوافق عل  القائلة بانتفاء ا  فةلقاعدة العامة ا

وضـــــــــــــــ  مدى تدوين كل مشـــــــــــــــرو  من يأن المقرر ا ا  ينبغي أن 
للقـــانون الـــدولي العرفي أو، بـــدو، من غلـــد، مـــدى مشــــــــــــــــــاريع المواد 

قانون دولي جديد. ر ي للقانون الدولي أو كشـــــــكل  من ت وير تدي ما
أيضا، عل  ضرورة إضافة مشرو  مادة لتوضي  أن مشاريع  يوافقوهو 

المواد و تن بق إو في حــالــة عــدم وجود اتفــاق بين الأطراف، بمــا في 
ينبغي أو يعُتمد و .   مشـــــــــرو  دوليا، غلد الدولة المتضـــــــــررة من فعل غ

ســـــــتنتاج قواعد عامة متعلقة ب ثار وهذف اوتفاقات في حد غاتها   عل
 أنها تتحل  بعقلا  فة عل  مسلولية الدول. والمملكة المتحدة، رغم 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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منفت  تجاف جدوى العمل، ترى أن من الصـــــــــعب التوصـــــــــل إلى اتفاق 
 ندرة الممارســــات الموجودة بين الدول بشــــدن الموضــــو ، بالنظر إلى عام
كل حالة عل  حدة في مواج ت ا لمســـــــــــــائل لنهج من تتبع  الدول ما و 

خ فة الدول فيما يتعلق بمســـــــــلولية الدول. وحيثما توجد ممارســـــــــات، 
 وليسف نها عادة ما تكون نتاجا، لتفاوا واتفاق بين الدول المعنية، 

 ستند إلي ا.توجود قاعدة عامة ل
حصــــــانة مســــــلولي الدول من الووية ”وفيما يتعلق بموضــــــو   - 12

، الا مازالت المملكة المتحدة ترى أنها “القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
غات أ يــة كب ة من النــاحيــة العمليــة، قــالــت إن قيــام اللجنــة بــ عــداد 

زال  مقترة واضـــــ  ودقيق وموثق جيدا، ســـــيكون مفيدا، للغاية ولكن  ما
( A/CN.4/722ال. والتقرير الســـــادو للمقررة ا اصـــــة )هدفا، بعيد المن

تقرير أولي يكرر تـــــدكيـــــد ايـــــاجـــــة إلى معـــــالجـــــة الجوانـــــب الجرائيـــــة 
 تللحصـــانة، ويناقد عددا، من المســـائل الجرائية العامة. إو أن  مازال

د الجوانب الجرائية وع قت ا بشــــدن ســــبل تناول تلمتباينة هناك آراء 
ا راء بشــدن اخت ف ، مما يعكس من ايصــانةباوســتثناءات المقترحة 

، وبخاصة فيما يتعلق ة وضع استثناءات أو قيود للحصانةمدى م ءم
بجرائم القـــانون الـــدولي. والمملكـــة المتحـــدة ترى أن تلـــد العنـــاصــــــــــــــر 

 هذا الســـــياق، الجرائية و يمكن فصـــــل ا عن العناصـــــر الموضـــــوعية في
وعل  الرغم من أنها ترحب بتحديد بعا المســــــــــــــائل الا ســــــــــــــتتناولها 
الضمانات الجرائية، ف نها تت لع  إلى وضع مشاريع المواد بعد التقرير 

 السابع للمقررة ا اصة. 
وأضـــــــــــــــافت أن  مازال من الأ ية بمكان أن تشـــــــــــــــ  اللجنة  - 13

ســــــد القانون الدولي القائم إلى مشــــــاريع المواد الا ترى أنها تجبوضــــــوة 
للقانون. وســـــــــــــــترحب المملكة  ا، تدر ي ا، وتلد الا ترى أنها تمثل ت وير 

المتحدة أيضــا، بتجديد التركيز في التقرير الســابع عل  الأســاو الموجود 
في القانون الدولي الذلج تســــــتند إلي  اســــــتثناءات ايصــــــانة المقترحة في 

  واض  ومن الم م أن يكون . ف ذا الأساو مازال غ٧مشرو  المادة 
 هناك توافق في ا راء بشدن ألج مواضيع عل  هذف الدرجة من الأ ية.

حماية البيئة ”)إسرائيل(: أشار إلى موضو   إة ةلمالالسي   - 1٤
، فقال إن إســــــــرائيل مازالت ترى أن “فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــلحة

دتها اللجنة و تمثل بعا مشـــــاريع المبادن المتعلقة بالموضـــــو  الا اعتم
. ا، ل تدر ي ا، ، بدو، من غلد، ت وير تجســـــــــــدايالة الراهنة للقانون وإنما 

القانونية المختلفة الا نظُِر في ا في التقرير  النظموعل  الرغم من أ ية 
 -( A/CN.4/720/Corr.1و  A/CN.4/720) ةا اصـــــــــــ ةالأول للمقرر 

القانون البيئي الدولي وقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي يقوق 

فـ نـ  ينبغي أن يلخـذ في اوعتبـار أنهـا تختلف تمـامـا، عن  -النســــــــــــــــان 
اصــــــة، بعضــــــ ا، وكل من ا مصــــــمم لغرا ةدد ويشــــــمل اعتبارات  ا 

وهي تشـــــــــــــــمل، وفقا، لذلد، دموعة فريدة وم ئمة من القواعد الا 
سترم ا إســـــــــــرائيل، ب بيعة ايال. ولذلد، ينبغي أن تتبع اللجنة نهجا، 

 المختلفة. النظمأكثر حذرا، فيما يتعلق بالع قة المتبادلة بين هذف 
وأردف قائ ، إن إســــــــــــرائيل ترحب بقول المقررة ا اصــــــــــــة إن  - 15
نة ينبغي أو تســــــــــــــع  إلى تغي  القانون الدولي النســــــــــــــاني المتعلق اللج

باوحت لم فدلج ت وير من هذا القبيل في القانون النســــــــــــاني، إغا لزم 
الأمر، ينبغي أن  رلج ضـــــــــــــــمن الطــار القــانوني الم ئم. وع وة عل  
غلد، بما أن ألج مناقشــــــــــــــــة قانونية بشــــــــــــــــدن حماية البيئة فيما يتعلق 

 ســــــلحة ســــــتشــــــمل عل  الأرج  ةاووت لتناول مســــــائلبالنزاعات الم
خ فية، ف ن من المشــــــــكوك في  إن كانت اللجنة هي المحفل  وشــــــــروا

 المناسب لتسوية مثل هذف القضايا.
وفيما يتعلق بمشــــــــــــاريع المبادن الا اعتمدتها لجنة الصــــــــــــياغة  - 1٦

 ،A/CN.4/L.911بصـــــفة ملقتة في الدورة الســـــبعين والواردة في الوثيقة 
قال إن موقف وفد بلدف المبدئي هو أن قانون النزاعات المســـــــــــــــلحة، 

، تلزم  اعل  الرغم من أن  لم يُصــــــــــــــمَّم ةدف حماية البيئة في حد غاته
ايماية البيئية عن طريق ايد من الأضـــــــــــــــرار البيئية بنود بالفعل بعا 

من مشـرو   2لسـكان المدنيين ورفاه م. وفي الفقرة الا تمس بصـحة ا
، “يضـــــر”بعد كلمة  “بشـــــكل كب ”، ينبغي إضـــــافة عبارة 1٩المبدأ 

من أجل المحافظة عل  توازن ســــــــليم بين منع إياق ضــــــــرر غلج شــــــــدن 
 3بالبيئة ومنع الضرار بشكل كب  بصحة السكان ورفاه م. والفقرة 

لراهنة للقانون، ولهذا الســـــبب و تجســـــد ايالة ا 1٩من مشـــــرو  المبدأ 
ل، بدو،  من غلد، أن تعتمد اللجنة  ينبغي أو تعتمدها اللجنة. ويفُضــَّ

 2الن  الذلج اقترحت  أص ، المقررة ا اصة في تقريرها الأول في الفقرة 
ينبغي و . القانون الســـــارلج، لأن  أكثر تعب ا، عن 1٩من مشـــــرو  المبدأ 

ن الدولي القائم، وأن يكون أكثر القانو  20أن  ســــــــد مشــــــــرو  المبدأ 
مواءمة، عل  وج  ا صـــو ، مع ن  ال ئحة المرفقة باتفاقية وهالج 

 1٩0٧الرابعــة ا ــاصـــــــــــــــــة بــاحترام قوانين وأعراف ايرب البريــة لعــام 
من ـــا بجملـــة أمور من بين ـــا  55)قواعـــد وهـــالج(، الا تتعلق المـــادة 

رد ال بيعية. فقد القائمة باوحت ل للموا القوةمســـــــــــــــدلة اســـــــــــــــتخدام 
اوحت ل بصـــــــــــــــيــانــة بــاطن لقوة صــــــــــــــــدرت تعليمــات في تلــد المــادة 

 20الممتلكات وإدارتها وفقا، لقواعد اونتفا م ويبدو أن مشـــرو  المبدأ 
 عناصر إضافية تتجاوز ايالة الراهنة للقانون.و يفرا مت لبات 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.911،
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.911،
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.911،
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خ فة الدول فيما يتعلق بمســـــــــــــلولية ”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - 1٧
الدول في هذا الصـــــــــدد  ات، مشـــــــــ ا، إلى أن المتاة من ممارســـــــــ“الدول

ةدود ومختلف وةدد بسـياق معين وحسـاو من الناحية السـياسـية في 
الأحيان، فقال إن إســـــــرائيل تشـــــــاطر القلق الذلج أعرب عن   كث  من

أعضـــــــــــــاء اللجنة بشـــــــــــــدن مدى م ءمت  للتدوين. وكرر تدكيد الموقف 
للجنة ينبغي أن تركز عمل ا عل  الأســـــــــاســـــــــي لســـــــــرائيل ومفادف أن ا

تدوين القانون الدولي، عل  النحو المبين في ممارســــــــــــــــات الدول، وأن 
الدول لها الأولوية عل  الج ات الفاعلة الأخرى  في الســــاحة القانونية 
الـــدوليـــة. وقـــال إن وفـــد بلـــدف يوافق أيضــــــــــــــــــا، عل  أن اللجنـــة ينبغي 

ة وأعمال مع د القانون تعتمد دون مبرر عل  الكتابات الأكاديمي أو
 الدولي في سعي ا إلى تجسيد وتدوين حالة القانون بدقة.

، وإن كان من الســـــــابق نبغيي لمشـــــــرو اواســـــــترســـــــل قائ ، إن  - 18
 احتياطيالن ائي، أن يكون غا طابع تقديرلج و   شـــــــــــــــكل لأوان  سديد

ل تفاقات المبرمة بين الدول، بما في غلد الدولة المتضــررة من فعل غ  
مشــــرو  دوليا،. ولذلد، ف ن وفد بلدف يليد المقترة الداعي إلى إضــــافة 
حكم صــــــــري  ةذا المعً. وأخ ا،، قال إن إســــــــرائيل توافق عل  مقترة 
المقرر ا ـــا  بـــدن اللجنـــة ينبغي أن تنظر في تغي  عنوان الموضـــــــــــــــو  

 .“مشاكل مسلولية الدول في حاوت خ فة الدول”ليصب  
حصـــــــــانة مســـــــــلولي الدول من الووية ”وضـــــــــو  وفيما يتعلق بم - 1٩

، قال إن إســــــــــــرائيل تثني عل  الن ج ايذر “القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
الذلج اتبعت  المقررة ا اصــــة. وعل  الرغم من أ ية مكافحة الف ت من 
العقاب، ف ن المبدأ القانوني يصـــانة مســـلولي الدول من الووية القضـــائية 

القانوني الدولي  رة حتميةم وهو مترســـــــظ في النظامالجنائية الأجنبية ضـــــــرو 
ع من أجل حماية ســـــيادة الدول والمســـــاواة بين ا، ومنع اوســـــتغ ل  ووُضـــــِ
الســـياســـي للإجراءات القانونية وتمكين مســـلولي الدول من أداء واجباتهم 
بشـــكل ســـليم. وأعرب عن قلق إســـرائيل الشـــديد لأن مشـــاريع المواد الا 

ة حتى ا ن لم تجســــــــــد بدقة القانون الدولي العرفي اعتُمِدَت بصــــــــــفة ملقت
بشــــــــــدن الموضــــــــــو  أو تعترف بشــــــــــكل م ئم بتلد ايقيقة. وعل  وج  
ا صـــــو ، تشـــــارك إســـــرائيل رألج العديد من الدول الأخرى فيما يتعلق 

واوســــــتثناءات من الشــــــخصــــــية بالمعاملة غ  المرضــــــية لمســــــدلة ايصــــــانة 
 .٧ المادة في مشرو الموضوعية ايصانة 

وفيما يتعلق بمســــــــدلة الأشــــــــخا  الذين يتمتعون بايصــــــــانة  - 20
، قال إن مشــــــاريع المواد غكرت سديدا، أن هذف ايصــــــانة الشــــــخصــــــية

بموجب  ورؤسـاء ايكومات ووزراء ا ارجية،رؤسـاء الدول سق إو ل و
الذين يتمتعون ةذف  الدولفئة مســـــــلولي  إو أنالقانون الدولي العرفي، 

بدو، من غلد عل  ال ابع  عتمدوتمن غلد ايصـــــــــــانة أوســـــــــــع ن اقا، 
ا ا  لم ام م وضـــــــــــرورتها. وفيما يتعلق بمســـــــــــدلة اوســـــــــــتثناءات من 

، قال إن إســـرائيل تشـــاطر الرألج القائل إن الموضـــوعيةان باق ايصـــانة 
و تتفق مع القانون  ٧اوســتثناءات المنصــو  علي ا في مشــرو  المادة 

في هــذا اوتجــاف. ووفقـا،  “توجــ  ”الســــــــــــــــارلج وو مع ألج الــدولي العرفي 
لذلد، ينبغي أو تشــــــــــــــمل مشــــــــــــــاريع المواد ألج اســــــــــــــتثناءات أو قيود 
للحصـــــانة من الووية القضـــــائية الجنائية الأجنبية وينبغي تغي  مشـــــرو  

 بالكامل، إن لم يُحذَف. ٧المادة 
تكون  لنالا  -واستدرك قائ ، إن ألج مناقشة ل ستثناءات  - 21

وينبغي أو يُشجَّع  القانون المنشودةاولة وقتراة سوى عل  ألج حال 
 ب أن تُجرى باوقتران مع مناقشــــة الضــــمانات وليس بمعزل  -علي ا 

عن ا. وفي هذا الســــــــــــــياق، قال إن وفد بلدف يرحب باقتراة اللجنة أن 
ع ضــمانات ةددة لمعالجة المســائل الناشــئة عن مشــرو  المادة  . ٧توضــَ

هو يليـــد تبعـــا، لـــذلـــد اقتراة المقررة ا ـــاصـــــــــــــــــة أن تـــدخـــذ اللجنـــة في و 
اعتبارها، عند النظر في الجوانب الجرائية للحصـــــــــانة، ضـــــــــرورة احترام 
المســــــــــاواة في الســــــــــيادة بين الدول، وحماية الســــــــــ  الســــــــــليم للع قات 

حق مســـــلول شـــــدن الدولية. وهو يرحب أيضـــــا، ببيان المقررة ا اصـــــة ب
في الضـــــــــــــــمانات الجرائية المعترف ةا بموجب القانون  الدولة الأجنبية

الدولي، وو ســيما القانون الدولي يقوق النســان عند اوقتضــاء، وهو 
يشـــاطرها رأي ا أن الدراســـة الســـليمة للجوانب الجرائية من شـــدنها أن 

 تقلل من خ ر اوستغ ل السياسي.
تولي أ ية وفيما يتعلق بالضـــــــمانات غاتها، قال إن إســـــــرائيل  - 22

كب ة للمعيار المتعلق بمســــدلة ممارســــة الووية القضــــائية الوطنية الم ئمة 
عل  مسلول الدولة الأجنبية، وهي ترى بصفة عامة أن  و يوجد دال 
 للجوء إلى ت بيق الووية القضائية العالمية ضد مسلولي الدولة الأجنبية

د تعريف . ولذلد، ســــــــــيكون من المســــــــــتصــــــــــوب أن ينُاقَ كم غ أول
، بالصــيغة المســتخدمة في مشــاريع المواد، “الووية القضــائية”مصــ ل  

بغرا التيقن من أنوا  الووية القضـــــــــــــائية الا تتدثر بقواعد حصـــــــــــــانة 
مســــــلولي الدول. وتليد إســــــرائيل بالمثل مناقشــــــة ما إغا كانت ممارســــــة 
الووية القضــــائية عل  مســــلولي الدول الأجنبية ينبغي أن تخضــــع لقرار 
ةكمـــة ةليـــة غات درجـــة أعل  بـــدو، من ةكمـــة ةليـــة غات درجـــة 

خذ القرارات بشدن تلد المسائل تَّ أدنى. وإضافة إلى غلد، ينبغي أن ت ـُ
عل  مســــتوى أرفع الرتب في دولة المحكمة، بناء، عل  المشــــورة القانونية 

 لدولة مسلول الدولة وبعد التشاور مع ا.
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 عل  ضـــــرورة اســـــتحداث آلية وغكر أن إســـــرائيل توافق أيضـــــا،  - 23
اتصــــال بين دولة المحكمة ودولة المســــلول الأجن  تتضــــمن مبدأ الووية 
اوحتياطية أو التكامل وتُستَخدَم ك جراء ثابت في النظر في الجراءات 
الجنائية ضـــــــــد مســـــــــلولي الدول الأجنبية، بما في غلد في مرحلة ما قبل 

فاظ عل  ايصـــــــــانة في اوتهام. ومن شـــــــــدن هذف ا لية أن تضـــــــــمن اي
اياوت الا تقرر في ا دولة المســــــــــــلول الأجن  أن المســــــــــــلول الأجن  

الـدول  تصـــــــــــــــرف أداء، لواجبـاتـ . ومن الأ يـة ايـاسمـة بمكـان أن تكون
غات الروابا اوختصـــــــــــــاصـــــــــــــية الأوثق والأصـــــــــــــدق، وهي تلقائيا، دولة 

نجع السبل المسلول الأجن ، هي الا تُدعَ  إلى حل المسدلة بدفضل وأ
لتعزيز مصـــــــــا. العدالة. ومع غلد، تجدر الشـــــــــارة إلى أن مبدأ الووية 
اوحتيـــاطيـــة و يســـــــــــــــتلزم بـــالضـــــــــــــــرورة أن تمـــارو الـــدول غات الروابا 
اوختصــــاصــــية الأوثق الووية القضــــائية الجنائية بالكاملم ف ي م البة، 

قانوني بدو، من غلد، بتقييم ايالة الم روحة ومعالجت ا ضمن الطار ال
 .الم ئم، ربما، ولكن ليس بالضرورة، في شكل إجراءات جنائية

واســـــــــــــــت رد قــائ ، إن إســـــــــــــــرائيــل توافق، في إطــار مســــــــــــــــدلــة  - 2٤
الضـــمانات، عل  ضـــرورة مناقشـــة ســـبل ضـــمان التواصـــل الســـليم بين 

ماهية ا ليات مناقشـــــة دولة المحكمة ودولة المســـــلول الأجن ، وأيضـــــا، 
كفــالــة أن موقف ــا القــانوني و  من إع نالا تمكِّن ةــاكم دولــة المحكمــة 

في اوعتبار. وع وة عل  غلد، ترحب إســــــرائيل ب شــــــارة بعا  يلخذ
أعضاء اللجنة إلى الدور الذلج تلدي  وزارات ا ارجية في اياوت الا 

ية، مما يدل يُشــرَ  في ا في إجراءات جنائية ضــد مســلولي الدول الأجنب
عل  أن اســـتقرار الع قات الدولية والمســـاواة الســـيادية للدول يمكن أن 

 يتدثرا ةذف اياوت.
ومضــ  يقول إن إســرائيل تليد اســتنتاج المقررة ا اصــة أن دولة  - 25

المحكمة  ب أن تنظر في مسـدلة ايصـانة في أقرب فرصـة ممكنة، ولكن ا 
و ينُظَر في ا تلقائيا، من بداية و تشـــــــــــــــاطرها الرألج بدن ايصـــــــــــــــانة قد 

التحقيق. فايصــــــــــانة عبارة عن عتبة إجرائية سول دون الشــــــــــرو  في ألج 
إجراءات جنائية، بما في غلد اوســــــــــتجواب أو التحقيق، وهي إجراءات 
و يمكن اتخاغها قبل دراسة مسدلة ايصانة عل  النحو الصحي ، بسبل 

ن دولة المســـلول الأجن  المعني. من بين ا اوتصـــال بالممثلين المفوضـــين م
وع وة عل  غلـــد، ينبغي توخي ايـــذر فيمـــا يتعلق بم حظـــات المقررة 
ا اصــــــة المتصــــــلة بالتمييز بين ايصــــــانة وايرمة، فضــــــ ، عن التمييز بين 
شــــــــــخ  مســــــــــلول الدولة والأصــــــــــول الا قد تخضــــــــــع للحجز في إطار 

بَ ل جوهر حصــــانة الجراءات الجنائية ضــــدف، حتى و يقوَّا أو حتى يُ 
 .مسلولي الدول من الووية القضائية الجنائية الأجنبية

وغكر أن مشــــاريع المواد بصــــيغت ا المعتمدة ملقتا،، عل  الرغم  - 2٦
الضـــــــمانات المحتملة لهذف  لبحثمن الأ ية البالغة في الســـــــياق ايالي 

ا ايصـــــــــــــانة، و تجســـــــــــــد ايالة الراهنة للقانون بل إنها في الواقع تقو 
الع قات الدولية  لســ ســارية وضــرورية  مســتقرة مازالتمبادن قانونية 

في العالم المعاصـــر. وإغا رغبت اللجنة في اقتراة ت وير تدر ي للقانون 
في اتجـــاف معين، ينبغي أن يكون واضـــــــــــــــحـــا، أن هـــذا هو الغرا من 
العملية، حتى تتصــــــــرف الدول وفقا، لذلد. أما إغا كانت تســــــــع  إلى 

، فقد فشــــلت في غلد. وفي كلتا ايالتين، القانون الســــارلجن التعب  ع
و بد من إشــــراك الدول الأعضــــاء بشــــكل أكثر تفصــــي ، ودقة في هذا 

 الموضو  حتى تكون مسا ة اللجنة مفيدة وفعالة.
حصـــــانة ”)ألمانيا(: أشـــــارت إلى موضـــــو   بورشدددد السددددي    - 2٧

فقالت إن  ،“نبيةمســـــــــــلولي الدول من الووية القضـــــــــــائية الجنائية الأج
وفد بلدها يثني عل  المقررة ا اصـــــة لتقديم موجز تفصـــــيلي للمناقشـــــة 

في  201٧المتعلقة بالموضـــــو  الا جرت في اللجنة الســـــادســـــة في عام 
(. وقد بينت تلد المناقشــــــــــــــة أ ية A/CN.4/722تقريرها الســــــــــــــادو )

. ٧وانب الجرائية باوقتران مع مناقشـــــــــــة مشـــــــــــرو  المادة النظر في الج
فالضـمانات الجرائية ضـد إسـاءة اسـتخدام اوسـتثناءات من ايصـانة 
مسدلة حيوية في حد غاتها، وقد أصبحت أكثر أ ية في ضوء مشرو  

. ولذلد من الملســف أن النقاش بشــدنها لم يبدأ إو في التقرير ٧المادة 
مســــــــائل هامة للنظر في ا في تقريرها القادم  الســــــــادو، مع تعليق عدة

. ولذلد تت لع ألمانيا إلى عرا مشــــــــاريع 201٩المقرر إصــــــــدارف عام 
 قدم في الوقت المناسب.يتدمل أن  الذلج المواد في غلد التقرير

وأضــــافت أن بالنظر إلى ضــــيق الوقت المتاة للنظر في التقرير  - 28
ل المناقشـــــة بشـــــدن غلد الســـــادو في الدورة الســـــبعين للجنة، ســـــتواصـــــَ 

في التقرير في الدورة ايادية والســــــبعين. وفي الواقع، أكد عدة أعضــــــاء 
للجنــة ال ــابع الأولي لتعليقــاتهم واحتفظوا بــايق في الدوء بمزيــد من ا

التعليقات عل  التقرير في الدورة ايادية والســـــــــــــــبعين. وقالت إن وفد 
ع جوانب الموضــو  بواسـ ة بلدها مازال يعتقد أن الدراســة الوافية لجمي

أ ية حاسمة، و ب أن تشـــــــــــــمل اهتماما،  تجميع أعضـــــــــــــاء اللجنة غا
دقيقا، بممارســـــــــــات الدول. وفيما يتعلق بالنتيجة الن ائية للعمل، تكرر 

أن ألج تغي  جوهرلج في القــانون الــدولي تقترحــ   عل  تــدكيــدالألمــانيــا 
اللجنــة ســـــــــــــــيتعين أن توافق عليــ  الــدول في معــاهــدة. وقــالــت إن وفــد 

من مــداووتهـا  التــاليــةبلــدهــا يشـــــــــــــــجع اللجنــة، مع انتقــالهــا إلى المرحلــة 
بشــدن الموضــو ، عل  اوســترشــاد ةدف ا المعلن المتمثل في إقامة توازن 

س اياجة إلي  في الع قات الدولية وبين عادل بين اوســـتقرار الذلج تم
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اهتمــام المجتمع الــدولي بمنع الجرائم الأشـــــــــــــــــد خ ورة بموجــب القــانون 
الدولي وسديد عقوبات علي ا. وســـــــــــــتبق  ألمانيا حريصـــــــــــــة عل  ت ور 

 المشرو  وهي تشجع ا خرين عل  أن يحذوا حذوها.
عم هيو )جم ورية كوريا(: أشــــــــــــار إلى د-يونتالسدددددددددي  بار   - 2٩

حمـــايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلق ”وفـــدف للن ج الزمني المتبع تجـــاف موضـــــــــــــــو  
، حيث ينُظَر في اياوت قبل النزاعات المســـلحة “بالنزاعات المســـلحة

وأثناءها وبعدها عل  نحو منفصـــــــــل في التقرير الأول للمقررة ا اصـــــــــة 
(A/CN.4/720  وA/CN.4/720/Corr.1 فقال إن المقررة ا اصـــــــــــــة ،)
ساول، عن حق، أن تضـــع من جية جديدة، بل ســـعت إلى ضـــمان  لم

اوتســـاق في العمل المنجز حتى ا ن. وترحب جم ورية كوريا بالمناقشــة 
من مرحلة  تتعلق بكل   الواردة في التقرير بشــــــــــــــدن حالة اوحت ل، الا

النزا  المســـل  ومرحلة ما بعد النزا  وو تقع حصـــرا، ضـــمن ألج من ما، 
مناقشـــــت ا بشـــــكل منفصـــــل لكل مرحلة قيد النظر. وقال إن  وإنما تلزم

وفد بلدف يتفق مع المقررة ا اصـــــــــــــــة أن الهدف ينبغي أن يكون عدم 
ســــــــــــــــد ل تغي  القــانون الــدولي النســــــــــــــــاني فيمــا يتعلق بــاوحت ل، بــ

 الموجودة في القانون فيما يتعلق بايماية البيئية. الفجوات
وأشار إلى مشاريع المبادن الا اعتمدتها اللجنة بصفة ملقتة  - 30

مشـــــــــــــــرو   من 2لفقرة لصـــــــــــــــيـاغـة الأقـل إلزامـا، الحتى ا ن، فقـال إن 
مناســــــــــبة لأن صــــــــــياغة  ،إلى تشــــــــــجيع التداب  ال وعية الرامية ٤ المبدأ

لق بالموضـــــــــو  كان مقررا، أن يكون في شـــــــــكل مبادن. وفي الناتج المتع
، يعد التشـــديد عل  حقوق الشـــعوب الأصـــلية جديرا، ٦مشـــرو  المبدأ 

 قصـــــرف يليد بلد ، قال إن وفد8وفي مشـــــرو  المبدأ بالترحيب أيضـــــا،. 
ن اق  عل  اياوت الا توجد في ا صلة مباشرة بنزا  مسل ، لتجنب 

 بغي.تفس ها بمعً أوسع مما ين
، يوافق وفد بلدف 15و 1٤وفيما يتعلق بمشـــــــــــــروعي المبدأين  - 31

أيضا، عل  أن إص ة البيئة وحمايت ا، وتقييمات ما بعد النزا  المسل  
والتداب  التصــــحيحية، جميع ا جزء من عملية الســــ م. وهو يليد، في 

، التركيز عل  تبادل المعلومات والســــماة بايصــــول 18مشــــرو  المبدأ 
تيســــ ا، وتخاغ التداب  التصــــحيحية بعد ألج نزا  مســــل م إو أن   علي ا

من غ  الواضـــــــــــ  مدى ان باق هذا الشـــــــــــرا عل  الدول والمنظمات 
، قـــال إن وفـــد بلـــدف يرحـــب بـــاعتزام المقررة الـــدوليـــة وإلى متى. وأخ ا، 

ا اصـــــــــــــــة أن تتناول مدى ان باق مشـــــــــــــــاريع المبادن عل  النزاعات 
في تقريرهـا المقبـل، وهو ي لـب إلى اللجنـة أن المســـــــــــــــلحـة غ  الـدوليـة 

تدرو ما إغا كانت هناك ألج مبادن أو ممارســــــات غات صــــــلة تن بق 
 عل  النزاعات المسلحة الدولية وغ  الدولية، عل  السواء.

خ فة الدول فيما يتعلق بمســـــــــــــلولية ”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - 32
اق وتتســـــــــم ، فقال إن ممارســــــــــات الدول المتاحة ةددة الســــــــــي“الدول

عمل اللجنة يمكن أن يســاعد عل  ســد  إو أنبايســاســية الســياســية، 
الفجوة القانونية بين مســــــــلولية الدول وخ فة الدول، مع تعزيز القدرة 
عل  التنبل في حل المشـــــــك ت غات الصـــــــلة. وأشـــــــار إلى أن من بين 

 المقرر ا ا ، لم تعتمد لجنة اقترح امشـــــــــــــــاريع المواد الســـــــــــــــبعة الا 
قال إن وفد بلدف يعتقد أن اتبا  الصــــياغة ســــوى اثنين بصــــفة ملقتة، و 

نهج ةددة تجاف مختلف فئات خ فة الدول و يقل أ ية عن إنشــــــــــــــاء 
قاعدة عامة، وهو يدســــــف لأن المناقشــــــات لم تســــــفر بعد عن اعتماد 
مشــــــــاريع المواد الأخرى. وهو يرحب، عل  وج  ا صــــــــو ، باعتماد 

، الا تشــــــــــدد عل  ال بيعة اوحتياطية 1ادة من مشــــــــــرو  الم 2الفقرة 
لمشــــــــــــاريع المواد. وعل  الرغم من أن عمل اللجنة ســــــــــــيوفر معيارا، يل 

الأحكام المقترحة ينبغي  ف ن المشـــــــــــــــاكل وكذلد لصـــــــــــــــو  اوتفاقات،
 تن بق إو في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف. أو
اعتمدتهما لجنة ين ذالل ٦و 5وفيما يتعلق بمشـــروعي المادتين  - 33

 المتعلقالصــــــــــــياغة بصــــــــــــفة ملقتة، قال إن وفد بلدف يليد الموقف العام 
الن  علي  في حكم ةدد، ولكن  بشرا المشروعية الدولية للخ فة و ب

يرى أن هذف المسدلة حساسة من الناحية السياسة وأن بعا اياوت 
ل سيندرج ضمن من قة رمادية من حيث تقييم مشروعية ا  فة. وقا

إن وفد بلدف يليد القاعدة العامة القائلة بانتفاء ا  فة في مســــــــــــــلولية 
و يعبر بوضــــــــــوة عن القاعدة العامة  ٦الدول. إو أن مشــــــــــرو  المادة 

نتفـــاء ا  فـــة، وإنمـــا غكر من جـــديـــد، ربمـــا دون دا ، قواعـــد ثـــابتــة و
بشــــــــــــــــدن مســـــــــــــــلوليــة الــدول. وينبغي أن يركز، بــدو، من غلــد، عل  

ت من ال ابع المســــــــــــتمر للأفعال المرتكبة بعد ا  فة، أو اوســــــــــــتثناءا
إلى  ٧الأفعال المركبة. وقال إن وفدف يحيا علما، بمشـــــــــــــــاريع المواد من 

، ويلكد مرة أخرى عل  أ ية بعْد ، الا لم تعتمدها لجنة الصــــياغة11
تصـــــــنيف خ فة الدول. وهو يت لع إلى إجراء مناقشـــــــات أكثر تعمقا، 

 فة الدول باعتبارها اســـــتثناء من مبدأ انتفاء  ددة بشـــــدن الفئات المح
 ا  فة، في الدورة ايادية والسبعين للجنة.

وأضــاف أن وفد بلدف يرحب بالتقرير الســادو للمقررة ا اصــة  - 3٤
حصـــــانة مســـــلولي الدول من الووية القضـــــائية الجنائية ”بشـــــدن موضـــــو  

 .مناقشة اللجنة بشدن ، وسيدلي بتعليقات علي  بعد انت اء “الأجنبية
)أســــــتراليا(: رحب بمناقشــــــات  كيميس  - سددددد و السدددددي   - 35

اللجنة بشــــــدن الجوانب الجرائية لمســــــدلة حصــــــانة مســــــلولي الدول من 
الووية القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية، فقال إن توقيت تلد ايصـــــــــــــــانة 
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كون ةور التركيز تينبغي أن  عنــاصـــــــــــــــر واوحتجــاج ةــا والتنــازل عن ــا
يســي للتقرير الســابع للمقررة ا اصــة. وينبغي لمشــاريع المواد المتعلقة الرئ

  خلَ ستَ بالموضو  أن تدون القانون الدولي العرفي، ومن ثم ينبغي أن تُ 
اوعتقـــاد بـــ لزاميـــة تلــد من و من ممـــارســـــــــــــــــات الـــدول غات الصـــــــــــــــلـــة 

ت. و ب أو تُســـاوَى ايصـــانة بالف ت من العقاب. فعل  الممارســـا
اييلولة دون مقاضـــــاة  تترتب علي االموضـــــوعية الرغم من أن ايصـــــانة 

مســـــــــــــــلولي الـدول عن جرائم دوليـة في بعا الظروف، فـ نـ  في بعا 
المجاوت، يمكن مقاضــاة المســلولين في دولهم أمام ةكمة دولية مختصــة 

موابعد التنازل عن ايصـــــــــــــانة إغا  أو في ةاكم دولة ثالثة بارتكاب  اتهِ 
 جرائم دولية.

وأضــــــــــاف أن أســــــــــتراليا تدســــــــــف للتركيز المســــــــــتمر في التقرير  - 3٦
( عل  اوســـــتثناء المقترة من A/CN.4/722الســـــادو للمقررة ا اصـــــة )

ضـــائية الجنائية الأجنبية الوارد في حصـــانة مســـلولي الدول من الووية الق
. فدستراليا مازالت غ  قادرة عل  تدييد مشرو  المادة، ٧مشرو  المادة 

الذلج اعتمد ملقتا، بالتصـــــــــــــــويت دون وجود توافق في ا راء، ومازالت 
تشاطر المخاوف من أن مشرو  المادة، في شكل  ايالي، و  سد ألج 

يد عن القانون الدولي العرفي اتجاف حقيقي في ممارســـــــــــــــات الدول، ناه
أن يفعــل  ،القــائم. وعل  الرغم من أن المجتمع الــدولي يمكنــ ، بــل عليــ 

المزيد لضمان مساءلة مسلولي الدول الذين يرتكبون جرائم دولية، ف ن 
و يعد وســـيلة م ئمة لمعالجة هذف المســـدلة، بل إن  قد  ٧مشـــرو  المادة 

تضــــــــــ لع ب  اللجنة في تدوين يصــــــــــرف اونتباف عن العمل القيم الذلج 
القــانون الــدولي العرفي. فمشــــــــــــــــاريع المواد المتعلقــة بــالجوانــب الجرائيــة 
يصـــــــــــانة مســـــــــــلولي الدول تكون عظيمة الفائدة للدول حين تنبع من 
قواعد متعلقة ةذف ايصـــــــانة تجســـــــد القانون الدولي العرفي القائم. ومن 

ل اللجنة مستقب ،، في عم ٧أجل إحراز ألج تقدم بشدن مشرو  المادة 
من الضـــــرورلج أن يُحدَّد مشـــــرو  المادة بوضـــــوة عل  أن  ت وير تدر ي 

 .وأو يكون ةا تركيز التقرير السابع للمقررة ا اصة
)إســـتونيا(: تناولت موضـــو  خ فة  بالسددي   لي ا بيسدد و  - 3٧

الدول فيما يتعلق بمســـــــلولية الدول ومشـــــــاريع المواد الا اقترح ا المقرر 
(، فقالت إن وفد بلدها يرحب A/CN.4/719ا ا  في تقريرف الثاني )
، الذلج ين  عل  أن مشــــاريع المواد و تن بق 5ب دراج مشــــرو  المادة 

إو عل  آثار خ فة الدول الا سدث طبقا، للقانون الدولي. ومف وم 
إستونيا هو أن اييازة غ  المشروعة لقليم ما، أو بعبارة أخرى، الضم 

ر ا  فـــة بين الـــدول المعنيـــة. غ  القـــانوني لـــ ، و يمكن أن يولـــد آثـــا
من  85ووفقــا، لــذلــد، يســـــــــــــــر وفــد بلــدهــا أن ي ح  أن في الفقرة 

التقرير، أش  إلى أن إستونيا ووتفيا وليتوانيا، الا استعادت استق لها 
، و ينُظَر إلي ا بوصـــــــــــف ا دوو، جديدة 1٩٩1و 1٩٩0خ ل عامي 

ل الث ث غاتها الا خلفا، ل ساد الســـــــــــــــوفياي، بل عل  أنها هي الدو 
 .1٩٤0كانت قائمة قبل عام 

، قد يكون من ٦من مشرو  المادة  ٤وأضافت أن في الفقرة  - 38
المفيد توضــــــــي  ن اق اولتزامات والمســــــــلوليات الناشــــــــئة عن فعل من 
الأفعال غ  المشــــــروعة دوليا، الا يمكن نقل ا إلى الدولة ا لف. وفيما 

، ســـــيكون من المفيد إيراد ٧و  المادة مشـــــر من  3و 2الفقرتين يتعلق ب
. “إغا اقتضـــــــــــــت  روف خاصـــــــــــــة غلد”توضـــــــــــــيحات وأمثلة لتعب  

دولة مســـتقلة ”وســـيكون من المفيد أيضـــا، سديد أو توضـــي  مصـــ ل  
في الشــــــــــــروة، لغرا معرفة ألج جوانب مشــــــــــــاريع المواد يمثل  “حديثا، 

لت إن . وقا كم القانون المنشــــــودممارســــــات قائمة للدول وأي ا يعتبر 
وفد بلدها يليد الن ج الذلج اقترح  المقرر ا ا  لمواصلة العمل بشدن 

 هذا الموضو .
حصــــــانة مســــــلولي الدول من الووية ”وانتقلت إلى موضــــــو   - 3٩

، فقالت إن إستونيا اقترحت، أثناء مناقشة “القضائية الجنائية الأجنبية
اصــة، إدراج جريمة مشــاريع المواد الواردة في التقرير الســادو للمقررة ا 

ضـــمن الجرائم الا و تن بق  ٧من مشـــرو  المادة  1ن في الفقرة العدوا
عرب عن . ولم يلق اوقتراة تدييدا، كب ا،، وأُ الموضــــــــوعيةعلي ا ايصــــــــانة 

رألج مفـــادف أن ألج قرار من هـــذا القبيـــل ينبغي أن يتخـــذ بعـــد تفعيــل 
ن. وبما أن القرار اختصـــــــا  المحكمة الجنائية الدولية عل  جريمة العدوا

، مع 2018تموز/يولي   1٧ن هذا المعً دخل حيز النفاغ في المتضـــــــــمِّ 
إدخال تعديل عل  نظام روما الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية، 

القانون الجنائي الســـــــــــــتوني و قد تود اللجنة العودة إلى هذف المســـــــــــــدلة. 
 لنظام يشـــمل بالفعل مادة ةددة بشـــدن جرائم العدوان، صـــيغت وفقا، 

 روما الأساسي بصيغت  المعدلة.
بعــد  ل  غلــد، قــالــت إن بلــدهــا رغم أنــ  لم يح وع وة ع - ٤0

بدلج ممارســــات وطنية فيما يتصــــل بالجراءات المتعلقة بايصــــانة، ف ن 
قانون الجراءات الجنائية الســــــتوني يمكن أن ي بق عل  ألج شــــــخ  

ازات المنصــو  علي ا يتمتع بايصــانة الدبلوماســية أو غ ها من اومتي
في اتفاق دولي بناء، عل  طلب دولة أجنبية، أخذا، في اوعتبار أحكام 
اوتفاق الدولي. وبموجب القانون الجنائي الستوني، و تسقا بالتقادم 
جرائم العدوان وجرائم البادة الجماعية والجرائم ضــد النســانية وجرائم 

ب جرائم من هذا ايرب، وألج شـــــــــــــــخ  يرتكب أو يتواطد في ارتكا
القبيل يخضــــع للعقاب. وع وة عل  غلد، فقد صــــيت القانون الجنائي 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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 يث ين بق عل  ألج ممثل لألج دولة. وعل  جميع الدول مســـــــــــــــلولية 
مشـــــــــــــــتركة للتدكد من عدم إف ت مرتك  أخ ر الجرائم من العدالةم 

 وينبغي أو سمي م ايصانات من المساءلة.
عل  أن هنـــاك ع قـــة وثيقـــة بين  وقـــالـــت إن وفـــدهـــا يوافق - ٤1

الكفاءة في بين مســــدلة القيود واوســــتثناءات الا تخضــــع لها ايصــــانة و 
عل  ضـــــــــــــــرورة مداومة التمييز بين كما يوافق الضـــــــــــــــمانات الجرائية،  

في ســياق الأحكام الجرائية، الموضــوعية وايصــانة الشــخصــية ايصــانة 
قالت إن  يوافق أيضــــــــــــا، ومن ثم، الضــــــــــــمانات. وفيما يتعلق بالتوقيت، 

عل  أن مســـــــــــــــــائــل ايصـــــــــــــــــانــة ينبغي أن تعــا  في مرحلــة مبكرة من 
الجراءات بغرا عــدم التعرا   ر إب ــال قــاعــدة ايصــــــــــــــــانــة. أمــا 
إجراءات دولة المحكمة الا تن بق علي ا ايصــــــــــــــانة، حســــــــــــــبما غكرتها 

ي ف  -اوحتجاز والمثول كشــاهد والتداب  اوحترازية  -المقررة ا اصــة 
جميعا، م مة وتســـتحق المزيد من اوهتمام. وين بق غلد بصـــفة خاصـــة 
ذة أثنــاء الجراءات الجنــائيــة، حيــث إنهــا  عل  غــالبيــة الجراءات المنفــَّ
تشـــــكل تداب  قســـــرية تقييدية ولها تدث  مباشـــــر عل  ممارســـــة المســـــلول 

 .لم ام 
 وأخ ا،، قالت إن ةكمة دولة المحكمة هي الســـــــــــل ة الوطنية - ٤2

تقرير مــا إغا كــانــت هنــاك حصــــــــــــــــانــة أو مــا إغا كــانــت هنــاك بالمعنيــة 
استثناءات من ايصانة، وإن لم يكن ممكنا، استبعاد الدور الذلج تلدي  
ســــــــــــــل ات وطنية أخرى، مثل ســــــــــــــل ات التحقيق أو مكتب المدعي 
العام، وو ســــــيما في المرحلة الأولية من الجراءات الجنائية. وتســــــت يع 

رأيا، من ســــــــل ات وطنية معنية أخرى، مثل وزارات  المحكمة أن ت لب
ا ارجيةم والتعاون الدولي أيضــــــــــا، ل  دور يلدي  في هذف المســــــــــائل، مع 
احتمال أن يلدلج دلس الأمن دورا، أكثر فعالية في إحالة القضـــايا إلى 

 المحكمة الجنائية الدولية.
ني نام دونت )فييت نام(: قال إن وفد بلدف يثالسددددددي    وةن  - ٤3

عل  اللجنة لما تبذل  من ج ود ل ســـــــــــــتفادة من العمل الذلج ســـــــــــــبق 
. “حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســــلحة”إنجازف بشــــدن موضــــو  

ففييت نام تدرك تماما، آثار النزاعات المســــــــــــلحة، بما في غلد الضــــــــــــرر 
الـذلج يلحق بـالبيئــة، حيــث تنجم عن ــا آثـار هـائلــة ودائمــة ليس عل  

بل أيضــــــا، عل  اييوانات والنباتات والتربة والهواء  الســــــكان فحســــــب،
والميـاف وكـذلـد النظم اليكولوجيـة. فقـد انقضــــــــــــــــت عقود منـذ انت ـاء 
ايرب في بلدف، ولكن آثارها هناك مازالت  اهرة بوضـــوة وةســـوســـة 
بج ء. وين بق غلد أيضــــا، بالنســــبة لجميع النزاعات المســــلحة الأخرى 

تليد فييت نام العمل المتواصـــــــــــــــل الذلج  دولذلفي جميع أنحاء العالم. 

تقوم ب  اللجنة بشـدن الموضـو  لتحديد مسـلولية الدول في التعامل مع 
مخلفات ايرب، وو ســـــــــيما تلد المتعلقة بالأضـــــــــرار البيئية. والبحوث 
الا تجري ــــا اللجنــــة ينبغي أن تكمــــل القــــانون الــــدولي القــــائم المتعلق 

م النزاعــات المســـــــــــــــلحــة، وو ســـــــــــــــيمــا  مــايــة البيئــة والقوانين الا سك
 والبروتوكوون الضافيان الملحقان ةا. 1٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام 

وأضاف أن وفد بلدف يليد أيضا، ج ود المقررة ا اصة لدراج  - ٤٤
قانون اوحت ل والقانون الدولي النســـــــــــــــاني والقانون البيئي الدولي في 

(. ووفـــقـــــــا، A/CN.4/720/Corr.1 و A/CN.4/720تـــقـــريـــرهـــــــا الأول )
القائمة  القوة”لذلد، يود وفد بلدف، رغم تدييدف وســـتخدام مصـــ ل  

، أن يرى المزيد من “الدولة القائمة باوحت ل”بدو، من  “باوحت ل
يترتب علي ا  اوســتفاضــة بشــدن الأنوا  المختلفة ل حت ل، وكذلد ما

من التزامات ايماية البيئية وفقا، لكل نو  من اوحت ل، وهو يرحب 
ببحث اولتزام بمنع الضــــــــرر البيئي والتخفيف من حدت  ومكافحت  من 

 .القائمة باوحت ل القوىحيث ان باق  عل  
ة الدول فيما يتعلق بمســـــــــــــلولية خ ف”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - ٤5

 15٤، فقــال إن وفــد بلــدف لــديــ  سفظــات بشــــــــــــــــدن الفقرتين “الــدول
(. ف ن تفســ  A/CN.4/719من التقرير الثاني للمقرر ا ا  ) 155و

المقرر ا ا  وتفاق تســـــــــــــــوية الم البات المبرم بين الوويات المتحدة 
غ  صـــــــــــــــحي   هـــــاتين الفقرتينالوارد في  1٩٩5وفييـــــت نـــــام عـــــام 

الف م المشــــــترك للدولتين ال رفين في . وأشــــــار إلى مشــــــاريع   ســــــد وو
من  1المواد الا اقترح ـــــا المقرر ا ـــــا ، فوجـــــ  اونتبـــــاف إلى الفقرة 

عكس اســــــتمرار ت بيق يلج يلزم تنقي  صــــــياغت  لذ، ال٦مشــــــرو  المادة 
فة في مســـــــــلولية الدول،  يث يصـــــــــب  نصـــــــــ ا تبعا، قاعدة انتفاء ا  
ب اولتزام الناشــــــم عن فعل غ  مشــــــرو  دوليا، ”لذلد كالتالي:  ينُســــــَ

ارتكب قبل تاريظ خ فة الدولة إلى الدولة الســـــــــــــــلف، إو إغا قبلت 
 .“الدولة ا لف أن تتقيد ةذا اولتزام

 حصــــــانة مســــــلولي الدول من الووية”وفيما يتعلق بموضــــــو   - ٤٦
، وبالنظر إلى أن هذف ايصــانة أصــل ا من “القضــائية الجنائية الأجنبية

القانون الدولي العرفي، قال إن تدوين القواعد المتعلقة بالموضــــــــو   ب 
أن ُ رى مع إي ء اوعتبار الواجب لمبدألج المســـاواة في الســـيادة وعدم 

لأمن التدخل في الشلون الداخلية للدول، واياجة إلى صون الس م وا
الـــدوليين. وينبغي أن تعكس مشـــــــــــــــــاريع المواد التوازن بين فوائـــد من  
ايصــــانة لمســــلولي الدول واياجة إلى التصــــدلج للإف ت من العقاب، 
وأن تجســــــد القواعد المســــــتقرة فيما يتعلق ةذف المســــــائل. ووفقا، لذلد، 
تســــــتحق اوســــــتثناءات الا تخضــــــع لها ايصــــــانة من الووية القضــــــائية 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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ية المزيد من المناقشــــــــــة حتى يتســــــــــً اعتماد جميع مشــــــــــاريع المواد الجنائ
 بتوافق ا راء.

وفيما يتعلق بموضــو  الووية القضــائية العالمية، المقترة إدراج   - ٤٧
ـــديـــ   في برنـــامج العمـــل ال ويـــل الأجـــل للجنـــة، قـــال إن وفـــد بلـــدف ل
سفظات بشـــــــدن ضـــــــرورت  وجدواف. ولذلد فايذر ضـــــــرورلج. واللجنة 

ة حاليا، بمواضـــيع أخرى متعلقة بالمســـائل الجنائية، مثل حصـــانة مشـــغول
 .ةوالقواعد ا مر مسلولي الدول من الووية القضائية الجنائية الأجنبية 

وأضـــاف أن الموضـــو  ا خر المقترة إدراج  في برنامج العمل  - ٤8
ارتفا  مســـــتوى ســـــ   البحر وع قت  بالقانون ”ال ويل الأجل، وهو 

ســيت رق إلى أحد أكبر التحديات الا تواج  البشــرية حاليا،.  “الدولي
فقد أصــــــب  ارتفا  مســــــتوى ســــــ   البحر  اهرة عالمية، ومن ثم يخلق 
مشــــــــــاكل عالمية، مما يلثر عل  المجتمع الدولي ككل. ولذلد يليد وفد 
بلدف العمل بشـــــــدن هذا الموضـــــــو  بواســـــــ ة فريق دراســـــــة، وإدراج  في 

 ويل الأجل.برنامج عمل اللجنة ال 
خ فة الدول ”)تركيا(: أشـــــارت إلى موضـــــو   السددددي   بو ر - ٤٩

، فقالت إن المقرر ا ا  أشــار في تقريرف “فيما يتعلق بمســلولية الدول
الـــــــدولـــــــة الا تشـــــــــــــــكـــــــل اســـــــــــــــتمرارا، ”( إلى A/CN.4/719الثـــــــاني )
بوصـــف ما معيارين منفصـــلين لتحديد  “فالدولة ا ل” و “لســـابقت ا

عن الأفعال  انتفاء ا  فة في مســـــــلولية الدولاوســـــــتثناءات من مبدأ 
غ  المشــروعة. إو أن مف ومي اوســتمرارية وا  فة لهما آثار ســياســية 
وقانونية هائلة و تنفصـــــــــــــــم عن بعضـــــــــــــــ ا البعا. وعل  مر التاريظ، 

واتســــــــــــمت بمجموعة  نجمت حاوت خ فة الدول عن  روف ةددة
متنوعة من الترتيبات الســـياســـية والقانونية الا تشـــترك في سمات قليلة، 

الدولة الا ”ومن ثم و يســــ ل وضــــع إطار مفاهيمي لها. ومصــــ لحا 
نفســــ ما مازاو غ   “الدولة ا لف” و “تشــــكل اســــتمرارا، لســــابقت ا

ضــع واضــحين في المعً ومازالت خصــائصــ ما القانونية والســياســية مو 
 عل  المستوى النظرلج.جاريا، شد. ولذلد مازال النقاش 

وأردفت قائلة إن قرار سكيم واحد صـــــــــــادر عن هيئة سكيم  - 50
يكفي كدســـــاو قانوني لصـــــياغة قاعدة بشـــــدن الموضـــــو ، وو لتقييم  و

تداعيات و حصــــــر لها، ســــــواء نظُِر في ا من منظور  لهاحقيقة تاريخية 
فة. وبالمثل، ف ن رأيا، صـــــــــــــــادرا، عن هيئة أم منظور ا   يةاوســـــــــــــــتمرار 

مكلفة بواس ة عدد من الدول في دال ةدود و يمكن تعميم  كمبدأ 
أو كتـــدكيـــد لمبـــدأ من مبـــادن القـــانون الـــدولي بـــدون أدلـــة أوليـــة عل  

التحكيم المتعلقة الوجود المســـــــــــــــبق لذلد المبدأ. ويبين مثال قضـــــــــــــــية 
من تقرير المقرر ا ــــا   1٤2، المشــــــــــــــــــار إليــــ  في الفقرة بــــالمنــــارات

(A/CN.4/719 هــذا التعميم في مــا يتعلق بمســــــــــــــــدلــة اوســـــــــــــــتمراريـة ،)
، كان حكم طرفا، في اتركيا و تمثل وا  فة. وفي تلد القضــــــــــــية، الا 
لمعاهدة لوزان للســــ م ولمركز تركيا.  هيئة التحكيم تفســــ ا، فرديا، وجزئيا، 

ولذلد ينبغي أو  ســـــد بوصـــــف  أحد المبادن العامة أو أن يُســـــتخدَم 
 أساسا، لصياغة مبدأ، كما لو كان يتمتع باعتراف عام.

وأضــــــــــــــــــافــــت أن من الممكن اوط   عل  تعليقــــات أكثر  - 51
حماية البيئة ”تفصــــــــي ، تعبر  عن موقف وفد بلدها بشــــــــدن موضــــــــوعي 

حصــــــــــانة مســــــــــلولي الدول من ” و “يما يتعلق بالنزاعات المســــــــــلحةف
في بيانها ا  ي المتاة من خ ل  “الووية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

 .PaperSmartبوابة 
)جم ورية إيران الســـــــــــ مية(: أشـــــــــــار إلى  السدددددددددي  أ م   - 52

، فقال إن وفد “حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســـلحة”موضـــو  
لدف عل  ثقة من أن مشــــــــــــــاريع المبادن والشــــــــــــــروة الملحقة ةا المقرر ب

 أكثراعتمادها بشدن الموضو  ستن بق عل  النزاعات المسلحة الدولية 
من النزاعات المســـــــــــــــلحة غ  الدولية، لأن نوعي النزاعات يختلفان في 
طــــبــــيــــعــــتــــ ــــمــــــــا. ويــــعــــتــــقــــــــد وفــــــــد بــــلــــــــدف أن مــــن المــــ ــــم تــــعــــريــــف 

بالنزاعات المســـــلحة، وأيضـــــا، توضـــــي   فيما يتعلق “اوحت ل”مف وم 
من قواعد  ٤2ما إغا كانت الشـــــــــــــــارة إلى اوحت ل تتوافق مع المادة 

تتوافق مع الأحكام غات الصــــلة من اتفاقيات جنيف لعام  موهالج، أ
 ٤2، وإن كان وفد بلدف يفضـــل أن تكون متماشـــية مع المادة 1٩٤٩

 من قواعد وهالج.
مســــلحة و يشــــكل إو شــــرطا، ومضــــ  يقول إن وجود قوات  - 53

واحدا، ل حت لم وينبغي أيضــــا، أن تلخذ بعين اوعتبار الســــي رة عل  
القليم بــدون وجود القوات المســـــــــــــــلحــة. وقــد أكــدت ةكمــة العــدل 
الدولية التعريف الوارد في قواعد وهالج، وأشــــــارت إلي  بوصــــــف  المعيار 

عات المســلحة. الوحيد لتحديد وجود حالة احت ل بموجب قانون النزا
وع وة عل  غلـــــــد، حســـــــــــــــبمـــــــا ورد في تقرير المقررة ا ـــــــاصـــــــــــــــــــــة 

(A/CN.4/720 أدُرجَِ بــــــــالــــــــفــــــــعــــــــل تــــــــعــــــــريــــــــفــــــــا ،)” الــــــــنــــــــزاعــــــــات
في التقرير الأولي للمقررة ا اصـــــــــــــة الســـــــــــــابقة  “البيئة”و “المســـــــــــــلحة

(A/CN.4/674  وA/CN.4/674/Corr.1.) 
وقال إن  ينبغي أن يذُكَر في مشــــــاريع المبادن أو في الشــــــروة  - 5٤

 الملحقة ةا، حســـبما أشـــار بعا أعضـــاء اللجنة، أن قانون اوحت ل
يمكن أن ين بق عل  المنظمــــات الــــدوليــــة. ففي  ــــل  روف معينــــة، 
يمكن للمنظمات الدولية أن تلدلج م اما، مماثلة للدول، مثل الســـــــي رة 
عل  إقليم ما وإدارت . وحســـــــــبما أشـــــــــارت المقررة ا اصـــــــــة، ينبغي أن 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/674
https://undocs.org/ar/A/CN.4/674/Corr.1
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ل ســترشــاد ةما في يســتعان بقانون اوحت ل وقانون حقوق النســان 
ة البيئية. وال ائفة الواســـــــــــــعة لصـــــــــــــكوك حقوق مبادن ايماي وضـــــــــــــع

لأن النســـــــــــــــــان ومركزهـــا المعيـــارلج وان بـــاق ـــا المتزامن، جميع ـــا يكفي 
د ةا بشــدن التزامات حماية الصــحة البشــرية من المخاطر البيئية  يُســتَرشــَ

وايد من الممارســـات الضـــارة بيئيا،. وقال إن وفد بلدف يتفق مع المقررة 
لمبادن غات الصــــلة يمكن ت بيق ا بصــــورة ا اصــــة أن بعا مشــــاريع ا

من  2مفيــدة عل  حــاوت اوحت ل. ومن الأمثلــة عل  غلــد الفقرة 
 15)حماية بيئة الشــــعوب الأصــــلية(، ومشــــرو  المبدأ  ٦مشــــرو  المبدأ 

)التقييمات البيئية والتداب  التصـــحيحية بعد النزا  المســـل (، ومشـــرو  
)مخلفات ايرب في  1٧بدأ )مخلفات ايرب(، ومشـــــــــرو  الم 1٦المبدأ 

)تبادل المعلومات والســــــــماة بايصــــــــول  18البحر(، ومشــــــــرو  المبدأ 
 علي ا(، والا اعتمدتها جميعا، لجنة الصياغة بصفة ملقتة.

اللجنة  بضـــرورة عملواســـت رد قائ ، إن وفد بلدف غ  مقتنع  - 55
خ فة الدول فيما يتعلق ”وضــــــــــع مشــــــــــاريع مواد بشــــــــــدن موضــــــــــو  ل

ف ن ناتج عمل ا السابق بشدن مواضيع غات صلة، . “ية الدولبمسلول
واتفاقية  1٩٧8بما في ا اتفاقية فيينا   فة الدول في المعاهدات لعام 

فيينــــا   فــــة الــــدول في ممتلكــــات الــــدولــــة وةفو ــــاتهــــا وديونهــــا لعـــام 
، لم يح  بتدييد واســـــــــع الن اق، لأن الدول فضـــــــــلت أن تقوم 1٩83

عن طريق اتفاقات ثنائية. ولنفس الســـبب، و يعتقد بتســـوية منازعاتها 
وفدف أن نواتج عمل اللجنة يمكن أن تدخذ شــــــــــــــكل مبادن توجي ية. 
وع وة عل  غلد، حســـــــــــــــبما أشـــــــــــــــار المقرر ا ا  في تقريرف الأول 

(A/CN.4/708 و توفر ممارسات الدول مبادن كافية ،) لتنظيم خ فة
الدول فيما يتعلق بمســـــــــــــــلولية الدول. وتجدر الشـــــــــــــــارة إلى أن اللجنة 
ينبغي، عند اختيار المواضـيع، أن تكفل تجسـيدها وحتياجات الدول، 

 اتوأن تكون في مرحلة متقدمة بما في  الكفاية عل  صــــــــــــعيد ممارســــــــــــ
 الدول، بما يتي  الت وير التدر ي والتدوين.

الســــــــــــــــــــــادو للمقررة ا ــــــــاصــــــــــــــــــــــة عن  وغكر أن التقرير - 5٦
حصـــــــــــانة مســـــــــــلولي الدول من الووية القضـــــــــــائية الجنائية ”موضـــــــــــو  
(، يتناول جوانب إجرائية  معينة للموضو . A/CN.4/722) “الأجنبية

ويرحب وفد بلدف بدن المقررة ا اصــــــــــــة تعتزم إتمام نظرها في المســــــــــــائل 
جرائية في تقريرها المقبل. وهذا العنصر من الموضو  ضرورلج لكفالة ال

احترام ايصـــــــــــانات عند اوقتضـــــــــــاء، الأمر الذلج ســـــــــــيلدلج بدورف إلى 
دة ضــمان اســتقرار الع قات الدولية وضــمان احترام المســاواة في الســيا

صــــــــــة عن حق إلى أن اهتمام أعضــــــــــاء بين الدول. وتشــــــــــ  المقررة ا ا
إلى ضرورة وضع  انتقللق بالجوانب الجرائية للحصانة اللجنة فيما يتع

ضــــــمانات إجرائية لتفادلج تســــــييس الووية القضــــــائية الجنائية وإســــــاءة 
استخدام ا فيما يتعلق بالمسلولين الأجانب. ومن هذا المنظور، ينبغي 
أن تشــــتمل الجوانب الجرائية المعروضــــة للنظر بالأســــاو عل  شــــروا 

 نبية.حماية سيادة الدول الأج
 ٧واســـــترســـــل قائ ، إن اللجنة اعتمدت ملقتا، مشـــــرو  المادة  - 5٧

( في الموضـــــــــوعية)جرائم القانون الدولي الا و تن بق علي ا ايصـــــــــانة 
دورتها التاسعة والستين. ويشعر وفدف بخيبة أمل إزاء ال ريقة الا صيت 

وب ةا، وإزاء تداعيات  عل  أســـــاليب عمل اللجنة في المســـــتقبل. فالعي
 ع ج الموضــــــوعية الا تعترلج مشــــــرو  المادة من النو  الذلج و يمكن 

 جرائية.الضمانات ال من خ ل
حماية البيئة ”)فرنسا(: أشارت إلى موضو   السي   غاسر  - 58

والتقرير الأول للمقررة ا ـاصـــــــــــــــة  “فيمـا يتعلق بـالنزاعـات المســـــــــــــــلحـة
(A/CN.4/720  وA/CN.4/720/Corr.1 فقـــالـــت إن وفـــد بلـــدهـــا ،)

يليـد اوقتراة الـداعي إلى عـدم إدراج تعريف ل حت ل في مشــــــــــــــــاريع 
بغي أن تعمل اللجنة ضـــــــمن المبادن الا اقترحت ا المقررة ا اصـــــــةم وين

الطــار القــانوني المتفق عليــ  حتى ا ن. وع وة عل  غلــد، يبــدو أن 
بعا الت ورات الواردة في التقرير تعا  قضايا تتجاوز ن اق الموضو ، 
مثـل الت بيق العـام للقـانون الـدولي النســــــــــــــــاني في حـاوت اوحت ل، 

 الدولي يقوق النسان. والع قة بين القانون الدولي النساني والقانون
واســـــــتدركت قائلة إن سديد مركز نواتج عمل اللجنة بشـــــــدن  - 5٩

دن الهدف من بالمقررة ا اصــــــة  أوحتالموضــــــو  ســــــيكون مفيدا،. وقد 
المتعلقة بايماية  ســـــــــــــــد الفجوات ينبغي أن يكونمشـــــــــــــــاريع المبادن 

البيئية، ووافق عدد من أعضـــــــــــــــاء اللجنة عل  غلد. ويث  هذا الرألج 
تســـــــاؤو، عما إغا كانت جميع مشـــــــاريع المبادن تشـــــــكل ت ويرا، تدر يا، 

 للقانون الدولي، أم إغا كان بعض ا يدون القانون العرفي ايالي.
خ فة الدول فيما يتعلق بمســــــــلولية ”وانتقلت إلى موضــــــــو   - ٦0

( A/CN.4/719، فقـــالـــت إن التقرير الثـــاني للمقرر ا ـــا  )“الـــدول
يحتولج عل  سليل متعمق للموضـــــو  ويشـــــمل مصـــــادر بلغات مختلفة. 
وهذا الن ج ضــــــــــــرورلج لأن ممارســــــــــــات الدول تبدو ةدودة، وتتســــــــــــم 
الظروف المحددة لكل حالة بد ية بالغة، وكث ا، ما تن ولج عل  قضــــــايا 

 حساسة من الناحية السياسية.
ا يتفق مع الرألج المعرب عن  في مشرو  وأضافت أن وفد بلده - ٦1

)القاعدة العامة( من مشــاريع المواد الا اعتمدتها اللجنة بصــفة  ٦المادة 
ملقتة، القائل إن خ فة الدول و تلثر عل  نســــب الفعل غ  المشــــرو  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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دوليا، الذلج ارتُكب قبل تاريظ خ فة الدول. بيد أن  من الأ ية بمكان 
ســــــــــــــمَ  ببعا اوســــــــــــــتثناءات من مبدأ انتفاء أن يتبع نهج مرن وأن يُ 

ا  فة في المســلولية. وفي الوقت نفســ ، حســبما أشــار عدة أعضــاء في 
اللجنة، ينبغي أو يكون هناك افتراا عام يليد ا  فة في مســــــــــــــلولية 
الدول. وفي ضـــــــــــوء ندرة ممارســـــــــــات الدول، قد تود اللجنة أن سدد في 

وينا، أم ت ويرا، تدر يا، للقانون مشــــــــــــاريع المواد ما إغا كانت تشــــــــــــكل تد
الدولي. وسيكون من المناسب أيضا، إدراج حكم ين  عل  أن مشاريع 

 المواد و تن بق إو في حالة عدم وجود ألج اتفاق بين الأطراف.
)مصـــــر(: قال إن وفد بلدف يدســـــف لقرار  السددددي  اليددددناا  - ٦2

في برنامج  “الميةالووية القضــــــائية الجنائية الع”اللجنة ب دراج موضــــــو  
عمل ا ال ويل الأجل. ف ذف المســــــــدلة مازالت قيد المناقشــــــــة في اللجنة 
الســـــادســـــة وهذف الأخ ة لم تقترة أن تنظر اللجنة في ا. وفي الواقع أن 
 عددا، كب ا، من الدول الأعضاء أعرب عن اعتراض  عل  هذف ا  وة.

والممارسة ال حقة اوتفاقات ال حقة ”وفيما يتعلق بموضو   - ٦3
ومشـــــاريع اوســـــتنتاجات المعتمدة في  “فيما يتعلق بتفســـــ  المعاهدات
 ٤من مشـــــــــــــــرو  اوســـــــــــــــتنتاج  2 و 1القراءة الثانية، قال إن الفقرتين 

)تعريف اوتفاق ال حق والممارســــــــــــة ال حقة( تســــــــــــتندان، حســــــــــــب 
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 31اوقتضـــــــــاء، إلى صـــــــــياغة المادة 

 3في الفقرة  ةالوارد الفادة. إو أن وفد بلدف و يتفق مع 1٩٦٩لعام 
الممارســـــــــــة ال حقة باعتبارها وســـــــــــيلة تفســـــــــــ  تكميلية بمقتضـــــــــــ   أن

من اتفـــاقيـــة فيينـــا هي ســـــــــــــــلوكُ طرف  أو أكثر في ت بيق  32 المـــادة
في الواقع و تذكر أو سدد الممارسة  32المعاهدة، بعد إبرام ا. فالمادة 

 ٤من مشــــــــــــــرو  اوســــــــــــــتنتاج  3قةم ويســــــــــــــتتبع غلد أن الفقرة ال ح
تســـــــــــــــتنـد إلى اتفـاقيـة أو مبـدأ قـانوني مقبولين عمومـا،. وع وة عل   و

يعني أن طرفا، واحدا،  “طرف أو أكثر”غلد، ف ن الشــارة إلى ســلوك 
يمكن ، من خ ل ســـــلوك ، أن يرســـــي تفســـــ ا، جديدا، للمعاهدة. وكان 

 31)ب( من المـــادة  3كم مع الفقرة من الأجـــدى مواءمـــة غلـــد اي
من اتفاقية فيينا، الا تشـــــــــــــــ  إلى الممارســـــــــــــــة ال حقة في دال ت بيق 

أنها تتضــمن اتفاق الأطراف عل  تفســ ها. وكبديل عن عل  المعاهدة 
 10غلد، كان من الممكن أن تضـــــــاف فقرة إلى مشـــــــرو  اوســـــــتنتاج 

لوك طرف منفرد )اتفاق الأطراف بشـــدن تفســـ  معاهدة( تفيد بدن ســـ
 او يعد تفســ ا، ملزما، إو بالنســبة لذلد ال رف والأطراف الأخرى ال

 ب . تقبل
حصـــانة ”واســـترســـل قائ ، إن المقررة ا اصـــة المعنية بموضـــو   - ٦٤

، في تقريرها “مســـــــــــلولي الدول من الووية القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية

تصـــة بالبت بصـــفة الســـادو، ت ح  أن ةاكم دولة المحكمة هي المخ
نهائية بشـــــدن سديد ايصـــــانة، وعل  وج  ا صـــــو ، سديد الهيئة في 
دولة المحكمة المختصــــة بالنظر والبت في ان باق ايصــــانة. وهي تشــــ  
أيضــــا، إلى ضــــرورة إقامة توازن بين حق دولة المحكمة في ممارســــة الووية 

ل التابع القضـائية وحق دولة المسـلول في ضـمان احترام حصـانة المسـلو 
لها. وقال إن وفد بلدف و يتفق مع هذا التقييم، فمســـــــــــــدلة ايصـــــــــــــانة 

مكافحة تتجاوز اختصـــا  ةكمة دولة المحكمة، وتقع المســـلولية عن 
ـــدولـــة  الف ت من العقـــاب عل  عـــاتق النظـــام القضــــــــــــــــــائي الوطني ل

من تقرير لجنة  2٩2إلى  282المســــــــــــــلول. وبالمثل، ففي الفقرات من 
(، كـــان هنـــاك تركيز و مبرر لـــ  عل  دور A/73/10 )القـــانون الـــدولي

ةكمة دولة المحكمة فيما يتعلق بايصـــــــــــــــانة، بما في غلد سديدها. 
والمعً الضــــــــمني لذلد هو أن ةكمة دولة المحكمة تســــــــت يع أن تجرد 

الســــــــــــيادية  ألج مســــــــــــلول أجن  من حصــــــــــــانت  دون اكتراث بايقوق
 المسلول. لدولة
وقــال إن وفــد بلــدف يعترا أيضــــــــــــــــا، عل  الفــادة الواردة في  - ٦5

من تقرير اللجنة أن  يبدو من المســــــتحيل ا لو  إلى أن  28٤الفقرة 
ايصــــــــــــــــانـة من الوويـة القضــــــــــــــــائيـة  ـب النظر في ـا تلقـائيـا، منـذ بـدء 

الصـــــــــــــرف، التحقيق، و ســـــــــــــيما لأن الأعمال غات ال ابع التحقيقي 
كقاعدة، ليســـــــت لها قوة ملزمة وو تلثر بصـــــــفة مباشـــــــرة في مســـــــلول 
الــدولــة أو في أداء م ــامــ . فتلــد الفــادة و يمكن الــدفــا  عن ــا، لأن 
 الأفراد الذين مُنِحوا حصانة و يمكن أن يخضعوا لجراءات التحقيق.

 ةوبصــــــــورة أعم، قال إن وفد بلدف و يتفق مع مســــــــع  المقرر  - ٦٦
صــياغة مبادن تترتب علي ا اســتثناءات من ايصــانة الممنوحة ل ةا اصــ

لمســـــــــــــــلولين معينين للـدول. ولـذلـد يرفا وفـد بلـدف تمـامـا، مشـــــــــــــــرو  
، الذلج و يســـــــــــــتند إلى ألج قانون أو عرف دولي قائم، أو ألج ٧ المادة

اتجاف ملموو في ممارسات الدول، أو ألج آراء قانونية دولية. وهو يرق  
من تدوين القانون الدولي القائم  د تماما،، بدو، إلى مقترة لقانون جدي

أو ت ويرف التدر ي. وإغا كانت اللجنة ترغب في اقتراة قانون جديد، 
يوجد ما يمنع ا من صياغة مشرو  مادة نموغجية يمكن أن تنظر في   و

ألج معاهدة قد تبرم ا. وع وة  في ســــــــــياقات من بين االدول الم تمة، 
ي  قانونية واضـــــحة لتحديد الجرائم الواردة في عل  غلد، و توجد معا

أولويات ســـــياســـــية   ءمن مشـــــرو  المادة. وتجســـــد القائمة بج 1الفقرة 
وهي تســـتند إلى حد كب  إلى نظام روما الأســـاســـي للمحكمة الجنائية 

لج لم يتم التصـــــــــــــــــديق عليـــ  عـــالميـــا،. ولـــذلـــد، ينبغي أن ذالـــدوليـــة، الـــ
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ل، وربما أن تنظر في حذف  كك  ٧تســــــــــــــتعرا اللجنة مشــــــــــــــرو  المادة 
 تماما،م ف  يمكن قبول  في شكل  ايالي.

)مــــاليزيــــا(: قــــالــــت، فيمــــا يتعلق  السددددددددددديددد   لبددد  الجهدددار - ٦٧
ومشــــــــــاريع  “حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســــــــــلحة”بموضــــــــــو  

المبـــــــادن الا اعتمـــــــدتهـــــــا اللجنـــــــة بصـــــــــــــــفـــــــة ملقتـــــــة حتى ا ن، إن 
اســــــــــــتخدما بشــــــــــــكل غ   “ال بيعيةالبيئة ” و “البيئة”مصــــــــــــ لحي 

متسق. وسيكون من المفيد أن سُدَّد معاي  لتجنب التسبب في ا لا 
ا. وع وة عل  غلد، ف ن القضــــــايا البيئية و تقتصــــــر مفي اســــــتخدام 

عل  البيئة ال بيعيةم وهي تتضمن حقوق النسان واوستدامة والتراث 
الذلج ناقشـــــــــــــــت  اللجنة، الثقافي. وقالت إن وفد بلدها يليد اوقتراة، 

في مرحلة  “البيئة ال بيعية” و “البيئة”ب عادة النظر في مصـــــــــــــ لحي 
)حماية بيئة الشـــعوب الأصـــلية(،  ٦وحقة. وفيما يتعلق بمشـــرو  المبدأ 

يعترف القانون المحلي لماليزيا بالع قات ا اصـــــــة القائمة بين دتمعات 
ثمينة. ولذلد، ينبغي أن الشـعوب الأصـلية وبيئاتها المعيشـية ال بيعية ال

تولي اللجنة اعتبارا، خاصـــــــــا، يقوق وأدوار المجتمعات المحلية للشـــــــــعوب 
الأصــــــلية وجماعاتها، الا تتمتع بصــــــلة وثيقة ببيئاتها المعيشــــــية ال بيعية 

 ويتدثر رفاه ا وسبل ارتزاق ا بالتدهور البيئي ومخلفات ايرب.
في عمليات  وأضـــــــــافت أن ماليزيا تليد، بوصـــــــــف ا مســـــــــاهم - ٦8

 1٤ و 8حف  الســـــــــــــ م منذ أمد طويل، أهداف مشـــــــــــــاريع المبادن 
، الا تشــــــــــــــجع الدول الأطراف في النزاعات وســــــــــــــائر الج ات 15 و

الفاعلة المعنية، بما في ا المنظمات الدولية، عل  اتخاغ إجراءات معينة 
 يماية البيئة أو تلزم ا بذلد.

)مخلفات ايرب(  1٦واســــــــــترســــــــــلت قائلة إن مشــــــــــرو  المبدأ  - ٦٩
يتناول مباشــــــرة مســــــدلة المســــــلولية عن إزالة أو تدم  أو إب ال ضــــــرر  و

مخلفات ايرب الســـــامة وا  رة بعد انت اء النزا  المســـــل م وتخضـــــع هذف 
المســــــائل للتنظيم بالفعل، إلى حد ما، بقانون النزاعات المســــــلحة ايالي. 

 1٦في مشــرو  المبدأ وقالت إن وفد بلدها يف م أن اوشــتراطات الواردة 
 .تخضع لقواعد القانون الدولي، دون المساو ةا، الا تن بق عل  ماليزيا

)مخلفات ايرب في البحر(،  1٧وفيما يتعلق بمشـــــــرو  المبدأ  - ٧0
ل  قــالــت إن وفــد بلــدهــا يشــــــــــــــــدد عل  أن من الأ يــة بمكــان أن يُكفــَ

ة مخلفــات التعــاون بين الــدول الســـــــــــــــــاحليــة في الج ود الراميــة إلى إزالــ
ايرب. ويمكن أن تكون للـــــدول حقوق وواجبـــــات ةـــــددة في هـــــذا 
الصــــــــــــدد، رهنا، بالموقع الذلج توجد في  المخلفات. وبموجب مشــــــــــــرو  

وتخاغ  ا، ، ســـــــــــــــتكون ماليزيا ملزمة بتقديم معلومات تيســـــــــــــــ  18المبدأ 
تصــحيحية بعد نزا  مســل ، بافتراا أن المعاهدات الا هي التداب  ال

، ورهنــا، بــالقوانين ا، من هــذا القبيــلفعــل تشـــــــــــــــمــل التزامــطرف في ــا بــال
 الداخلية للبلد.

وتناولت مشــــــاريع المبادن الا اعتمدتها لجنة الصــــــياغة ملقتا،  - ٧1
فقالت إن  ،A/CN.4/L.911في الدورة الســـــــــــــبعين، والواردة في الوثيقة 

المســـــــــتخدم في  “اوعتبارات البيئية”من المفيد أن يوضـــــــــ  مصـــــــــ ل  
القائمة باوحت ل(. وعل   للقوة)اولتزامات العامة  1٩مشرو  المبدأ 

، 11الرغم من أن غلد المصـــــ ل  اســـــتخدم أيضـــــا، في مشـــــرو  المبدأ 
لدى  ألج، قانون ايربالمبدأ في سياق غلد ف ن  استُخدِم في مشرو  

، من 1٩في مشرو  المبدأ أما ر في التناسب والضرورة العسكريةم النظ
ب. مســـــــــــوغات ايراســـــــــــتُخدِم في ســـــــــــياق قانون فقد ناحية أخرى، 

وحيثما تن بق معاي  مختلفة عل  نفس المصـــــــ لحات المســـــــتخدمة في 
مشــاريع المواد المختلفة، ينبغي أن توضــ  هذف اوخت فات. وســيكون 

، أن يتاة قدر 1٩من مشـــــــــــرو  المبدأ  3ة من المفيد أيضـــــــــــا،، في الفقر 
القائمة باوحت ل لتحســــــــــين القوانين  للقوةأكبر من حرية التصــــــــــرف 

البيئية في القليم المحتل عند اوقتضــاء. وينبغي إشــراك المجتمعات المحلية 
في تلــد العمليــة، نظرا، لأنهــا القيِّمــة عل  ألج تنظيم بيئي وصــــــــــــــــاحبــة 

 المصلحة الرئيسية في .
وأشـــــــــــــــارت إلى أن عددا، من قرارات المحاكم الدولية أكد أن  - ٧2
حقوق  في دــالالقــائمــة بــاوحت ل ملزمــة بــاومتثــال ولتزامــاتهــا  القوة

النســـان في الأقاليم المحتلة وتجاف الســـكان ا اضـــعين لســـي رتها الفعلية 
نتيجــــة ل حت ل. ولــــذلــــد ينبغي أن يكون واجــــب حمــــايــــة حقوق 

شــــعب ا اضــــع ل حت ل هو اوهتمام الأول، النســــان الأســــاســــية لل
وينبغي أن يعُتَرَف ب  في اولتزامات العامة المنصــو  علي ا في مشــرو  

 .1٩المبدأ 
)اوســــــــتخدام المســــــــتدام  20وبالمثل، قالت إن مشــــــــرو  المبدأ  - ٧3

للموارد ال بيعية( ينبغي أن يســـتند إلى المبدأ القائل إن شـــعوب ألج أرا 
دائمة عل  مواردها ال بيعية. ويســـــــــــــتتبع غلد أن ألج معينة لها ســـــــــــــيادة 

القائمة باوحت ل  ب أن يكون  القوةاســــــــــــــتخدام للموارد من جانب 
مســتداما، و ب أن  رى لمصــلحة الأقاليم المحتلة، عل  عكس الأهداف 

اوحت ل. وســــ حب وفد بلدها بموافات  ب يضــــاحات لقوة اوســــتراتيجية 
المذكورة في مشــــــــرو  المبدأ  “شــــــــروعة الأخرىالأغراا الم”لما إغا كانت 

تعتبر مقبولة في سـياق اوحت ل. وقد يكون من الضـرورلج زيادة توضــي  
، وو ســيما في  ل الظروف المتفاوتة “أغراا مشــروعة”معً مصــ ل  

والمتغ ة، مثل حاوت النزا  وحاوت ما بعد انت اء النزا . وع وة عل  
القائمة باوحت ل ينبغي  القوةتخدام غلد، تعد الشــــــــــــــارة إلى أن اســــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.911،
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غ  كافيةم وقد يكون من  “يقلل إلى أدنى حد من الأضــــــرار البيئية”أن 
حدوث  “تمنع”اوحت ل ينبغي أن قوة الأفضـــــــــــــــل أن يشـــــــــــــــار إلى أن 

 .الأضرار البيئية وتدم  الموارد ال بيعية
وأضافت أن وفد بلدها يتفق مع اولتزام ببذل العناية الواجبة  - ٧٤

وهو يشــــجع اللجنة عل  إدراج  21المنصــــو  علي  في مشــــرو  المبدأ 
القائمة باوحت ل خاضعة للمساءلة بعد  القوةحكم يضمن أن تظل 

انت اء اوحت ل وإلزام ا بواجب عكس ألج ضـــــرر يحدث أو بتعويا 
 الأقاليم المتضررة.

خ فة الدول فيما يتعلق بمســــــــــلولية ”وانتقلت إلى موضــــــــــو   - ٧5
، فقــالــت إن وفــد بلــدهــا يليــد وج ــة النظر الا أعرب عن ــا “الــدول

(، ومفادها A/CN.4/719من تقريرف الثاني ) 13المقرر ا ا  في الفقرة 
ج في إطار الجزء الأكثر تعقيدا، يندر رغم أن  أن موضــــــــو  خ فة الدول 

القانون الدولي  ب أن يشـــــــــــــــكل إطارا، قادرا، ف ن من القانون الدولي، 
 .عل  ضمان الأمن واوستقرار القانونيين في الع قات الدولية

وأشــــــــــــارت إلى مشــــــــــــاريع المواد الا اقترح ا المقرر ا ا  في  - ٧٦
)حاوت  5المادة مشــــــــــــــرو   يوافق عل التقرير، فقالت إن وفد بلدها 

خ فة الدول المشــــــــــمولة بمشــــــــــاريع المواد هذف(، نظرا، لأن  يتســــــــــق مع 
 الأعمال السابقة للجنة ومع ميثاق الأمم المتحدة.

غامضــة إلى  ٦من مشــرو  المادة  1ومضــت تقول إن الفقرة  - ٧٧
ل ســـــاءَ و تُ حد ما، ف ي و تذكر بوضـــــوة أن في حالة خ فة الدول، 

. إو الــدولــة الا ارتكبــت غلــد الفعــلدوليــا، غ  مشـــــــــــــــرو  عن فعــل 
، من الأفضـــــــــل أن ٧ولذلد ينبغي تنقي  ايكم. وفي مشـــــــــرو  المادة 

الوارد في العنوان، حيث إن  يمكن أن  “انفصــــــــال”يتُجنَّب مصــــــــ ل  
يفسر عل  أن  يشمل اونفصال غ  المشرو ، مما يتعارا مع مشرو  

ن اق مشــــــاريع المواد عل   صــــــرقفي  من ا ، الا يتمثل الغرا5المادة 
خ فة الدول بما يتفق مع القانون الدولي. وتوخيا، للوضــــــوة، ســــــيكون 

)اســـــــتخدام  2من المفيد أن يعُرَّف المصـــــــ ل  في إطار مشـــــــرو  المادة 
إلى اتفاقية فيينا   فة الدول في المعاهدات  المصــــــــ لحات(، اســــــــتنادا، 

ــــدول في مم1٩٧8لعــــام  ــــة ال ــــدولــــة ، واتفــــاقيــــة فيينــــا   ف تلكــــات ال
 .1٩83وةفو اتها وديونها لعام 

)نقل جزء من إقليم الدولة(،  ٩وفيما يتعلق بمشــــــــــــــرو  المادة  - ٧8
قالت إن المقرر ا ا  ركز سليل  بشــكل غ  متناســب عل  ممارســات 
الدول في البلدان الأوروبية. وقد يكون من المفيد ل  أن ينظر في سليل 

آســــــيا وأفريقيا والأمريكتين، وأن يدرج  ممارســــــات الدول في مناطق مثل

ما يتوصـــــــل إلي  من اســـــــتنتاجات في التقارير المقبلة بشـــــــدن الموضـــــــو . 
 2وع وة عل  غلد، ف ن بعا المصـــ لحات المســـتخدمة في الفقرتين 

من مشـــرو  المادة غامضـــة وستاج إلى توضـــي . وبالمثل، قالت إن  3 و
)اساد الدول(،  10لمادة رغم أن  يمكن أن يليد مشـــــــــرو  ا ،وفد بلدها

يعتقد أن المقرر ا ا  لم يناقد بشــــــــكل كاف حاوت خ فة الدول 
الا حدثت في آســـــــــــــيا وأفريقيا وأوروبا. وع وة عل  غلد، ف ن غالبية 
الأمثلة عل  ممارســــــات الدول الا غكرها تشــــــمل مصــــــادرة غ  قانونية 

 تقريرف المقبل للممتلكات. ويقترة وفد بلدها أن يدرج المقرر ا ا  في
 .10 المزيد من الأمثلة ةدف إجراء استعراا شامل لمشرو  المادة

)انح ل الدول( يمثل  11واســت ردت قائلة إن مشــرو  المادة  - ٧٩
أصـــــعب جزء من مشـــــاريع المواد وهو يت لب اتبا  نهج حذر. وينبغي 

شارك في التوصل إلى يلتحديد ألج الأطراف ينبغي أن  1تنقي  الفقرة 
تفاق بشـــدن اولتزامات الناشـــئة عن ارتكاب الدولة الســـلف فع ، غ  ا

مشــــرو  دوليا،م وما هي العواقب في حال عدم التوصــــل إلى اتفاق من 
م  ســــــلولية فيما بين الدول ا لف. وأخ ا،، المهذا القبيلم وكيف تقســــــَّ

بالنظر إلى التحديات الا ي رح ا الموضو ، و سيما ما يتسم ب  من 
قــالــت إن وفــد بلــدهــا يشـــــــــــــــجع اللجنــة والمقرر ا ــا  عل   تعقيــد،

 التشاور عل  نحو أكثر استباقا، مع الدول.
حصـــــــانة مســـــــلولي الدول من الووية ”وفيما يتعلق بموضـــــــو   - 80

، قالت إن وفد بلدها يقدر أن آراءف بشدن “القضائية الجنائية الأجنبية
، والا تتناول جرائم الا اعتمدتها اللجنة بصــفة ملقتة ٧مشــرو  المادة 

دَت في الموضـــــوعيةالقانون الدولي الا و تن بق علي ا ايصـــــانة  ، جُســـــِّ
بشــــــــدن مشــــــــرو  هذف المادة  201٧موجز المناقشــــــــات الا جرت عام 

(. وحســبما A/CN.4/722والوارد في التقرير الســادو للمقررة ا اصــة )
رت المقررة ا اصة، اعترضت ماليزيا عل  إدراج التعذيب واوختفاء أشا

القســــــرلج في قائمة هذف الجرائم. إو أنها أعربت عن رغبت ا في تســــــليا 
الضــوء عل  أن وفد بلدها لم يعرب، خ فا، للإشــارة الواردة في التقرير، 
عن ألج رألج بشـــدن إدراج مســـدلا الفســـاد واوســـتثناء للضـــرر القليمي 

 .٧ المقترة الأصلي لمشرو  المادةفي 
وأضـــافت أن وفد بلدها يعتقد أن المســـائل المتعلقة بايصـــانة  - 81

ينبغي، تفاديا، لتجريد قاعدة ايصــــــــــــانة من جوهرها، أن ينُظَر في ا في 
أبكر مرحلة ممكنة من الجراءات القضــــــائية. وفيما يتعلق بمســــــدلة ألج 

 ةا اصـــــــــــــــ ةالمقرر  تاحتج فئات الأفعال ينبغي أن تتدثر بايصـــــــــــــــانة،
يتفق وفد و بضــــــــــــرورة سديد غلد عل  أســــــــــــاو كل حالة عل  حدة. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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أن ايصانة  ب أن ينظر في ا قبل إو أن  يرى بلدها مع هذا الن ج، 
 أن تتخذ تداب  ملزمة ضد مسلول الدولة.

)الجزائر(: قالت إن وفد بلدها يرحب بالن ج  إة ي السددي    - 82
حماية البيئة فيما يتعلق ”الذلج اتبعت  المقررة ا اصـــــــــة المعنية بموضـــــــــو  

 A/CN.4/720في تـــقـــريـــرهــــــــا الأول ) “بــــــــالـــنـــزاعــــــــات المســــــــــــــــــلـــحــــــــة
(، الذلج يتناول التكامل بين قانون اوحت ل A/CN.4/720/Corr.1 و

والقانون الدولي يقوق النســـــــــــــــان والقانون البيئي الدولي. وينبغي أن 
 تنظر اللجنة أيضا، في دراسة حماية البيئة بموجب قانون البحار.

وأضــــــــــافت أن وفد بلدها يليد مشــــــــــاريع المبادن الث ثة الا  - 83
رابع جديد يتناول حصــــــــــريا،  جزءا المقررة ا اصــــــــــة ليرادها في اقترحت 

 20 و 1٩المبادن  مشـــاريعمســـدلة حماية البيئة في حاوت اوحت ل )
(. وهو يرى أيضـــــــــــــــا، بعا الجدارة في قرار المقررة ا اصـــــــــــــــة أن 21و

تســــــــــــــتعرا مدى ان باق مشــــــــــــــاريع المبادن الواردة في التقرير الثالث 
( عل  حاوت اوحت ل. A/CN.4/700ة )للمقررة ا اصــــــــــة الســــــــــابق

إضـــــــــافة إلى ايق في الصـــــــــحة، ينبغي أن تتُناوَل أيضـــــــــا، في الشـــــــــروة و 
 ايقوق الأخرى غات الصلة في سياق حماية البيئة.

، ينبغي توضي  ما إغا 1٩وغكرت أن في شرة مشرو  المبدأ  - 8٤
القائمة باوحت ل عل  المناطق البحرية المتاخمة  القوةية اشــــــــــــتملت وو

الا يحق للدولة صـــــــــاحبة القليم أن تمارو علي ا حقوق ا الســـــــــياديةم 
م “يحق ... أن تمارو علي ا حقوق ا الســــــيادية ”وما المقصــــــود بعبارة 
الأخ ة عل  اياوت الا تكون في ا الدولة هذف وما إغا اشـــــــــــــــتملت 
ل قادرة عل  إبرام اتفاقات لتعيين حدود المن قة ا اضـــــــــــــــعة ل حت 
 اوقتصادية ا الصة.

، قالت إن وفد بلدها يتفق 20وفيما يتعلق بمشـــــــــــــرو  المبدأ  - 85
مع أعضــــــــــاء اللجنة الذين شــــــــــددوا عل  أن الدول القائمة باوحت ل 
ينبغي أن تراعي اوســــــــتدامة في إدارة الموارد ال بيعية واســــــــتغ لها. فقد 

دد من الأعضـــــــــــــاء عل  أ ية مف ومي الســـــــــــــيادة الدائمة عل  أكد ع
الموارد ال بيعية وحق الشــــــــعوب في تقرير المصــــــــ  فيما يتعلق بمشــــــــاريع 
المبــــادن. وبمــــا أن كثرة من الموارد ال بيعيــــة غ  متجــــددة، من الم م 

لضــــمان عدم اســــتغ ل  “اوســــتخدام المســــتدام”توضــــي  معً عبارة 
الأثر البيئي وخ ا الدارة البيئية الا تتســم  الموارد في غياب تقييمات

بالشــــفافية. وينبغي أيضــــا، أن تُـتَناول مســــدلة المســــلولية عن الممارســــات 
غ  المســتدامة أو الأضــرار البيئية في المجموعة الن ائية لمشــاريع المبادن. 
وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بالمبدأ القائل إن الموارد ال بيعية ينبغي 

. إو أن من القليم المحتلعل  نحو مســـــــتدام لصـــــــا. ســـــــكان أن تدار 

في اتخــاغ القرارات  القليم المحتــلالأ يــة بمكــان ســديــد دور ســـــــــــــــكــان 
 المتعلقة باستخدام مواردهم ال بيعية.

، قالت إن من الم م سديد 21وفيما يتعلق بمشــــــــــــــرو  المبدأ  - 8٦
إتيان ألج أفعال  متنا  عن لالعناية الواجبة  ببذل ينالمحتل التزامضــرورة 
يكون هذا  إقليم م قد تســــــــــــبب ضــــــــــــررا، بيئيا، لقليم ةتل، حين عل 

. وينبغي أن تجســـد مشـــاريع المبادن حقيقة أن لقليم مالأخ  متاخما، 
القائمة باوحت ل يمكن أن تترتب  القوةالقرارات المحلية الا تتخذها 

 ليم المحتل.علي ا آثار بالنسبة يماية البيئة في الق
حصــــانة مســــلولي الدول من الووية ”وأضــــافت أن موضــــو   - 8٧

، بالنظر إلى تعقيدف وحساسيت  من الناحية “القضائية الجنائية الأجنبية
الســـــياســـــية، ينبغي تناول   ذر شـــــديد. وقالت إن وفد بلدها يدســـــف 
لأن المناقشــة بشــدن التقرير الســادو للمقررة ا اصــة بدأت بعد الموعد 

توقع، وهو يـــدمـــل أن تكتمـــل في الـــدورة التـــاليـــة للجنـــة. فمســـــــــــــــــدلــة الم
مازالت  ٧في ســــــياق مشــــــرو  المادة الموضــــــوعية اســــــتثناءات ايصــــــانة 

تت لب دراســــة وافية. والجراء غ  المعتاد الذلج اتبع وعتماد مشــــرو  
تلد المادة ملقتا، يبين أن المســــدلة مث ة للجدل إلى حد كب  حتى فيما 

 للجنة.بين أعضاء ا
)مراقب عن الكرســي الرســولي(: أشــار  ارئيس ااسدداة ة أا   - 88

حصــــــانة مســــــلولي الدول من الووية القضــــــائية الجنائية ”إلى موضــــــو  
، فقال إن اللجنة مشـــــــــــكورة ســـــــــــعت إلى سقيق التوازن بين “الأجنبية

حق دولة المحكمة في إنفاغ القوانين داخل ن اق وويت ا القضـــــــــــــــائية، 
 إنلســلوك الجرامي ، وبين المبدأ ال ويل الأمد القائل ســيما عل  ا و

المســــلولين الأجانب ينبغي أو يحاكموا بســــبب أعمال ارتكبت بصــــفة 
رسمية. فالم مة صعبة، بالنظر إلى الرغبة في تجنب الف ت من العقاب 
والم حقات القضائية غات الدوافع السياسية. وحصانة مسلولي الدول 

 ســـــــــــــ  طويل الأمد  ب احترام  من أجل ضـــــــــــــمانمبدأ بالت الأ ية 
الع قات الســـــــــــــــلمية والودية بين الدول. والتقرير الســـــــــــــــادو للمقررة 

( ساعد عل  تعزيز ف م المسائل الجرائية الا A/CN.4/722ا اصة )
 ايصــــــــــانة النظر فيتنشــــــــــد في ســــــــــياق ايصــــــــــانة، بما في غلد توقيت 

، وكل ــا غات أ يــة لمعــالجــة ايصــــــــــــــــانــة عن ــا والتنــازلةــا واوحتجــاج 
ب ريقة ةايدة وشـــــــفافة. والنظر الســـــــليم في الموضـــــــو  يت لب اهتماما، 
دقيقا، بممارســـــــــات الدول فيما يتعلق بم البات ايصـــــــــانة، ناهيد عن 
 آليات اوتصـــــال والتشـــــاور والتعاون والمســـــاعدة القضـــــائية الدولية الا

 ينبغي أن ت بق عندما تنشد مسدلة ايصانة.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/720
https://undocs.org/ar/A/CN.4/720/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/700
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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وفيما يتعلق بمســـــــــــــــدلة التوقيت، قال إن وفد بلدف يتفق مع  - 8٩
أعضـــــــــــــــــاء اللجنـــة عل  أن ةكمـــة دولـــة المحكمـــة ينبغي أن تنظر في 
ايصــــــانة في أقرب وقت ممكن، حتى يتاة لألج دولة ستج بايصــــــانة، 

ســــــية للحصــــــانة، مثل ســــــلول الدولة، بعا الفوائد الأســــــالموبالتبعية، 
الدولة كاهل تجنب تع يل و ائف الدولة أو وضـــــــــــــع عبء كب  عل   

 أو مسلول الدولة المت م.
وفيما يتعلق بفئات الأفعال الا تتدثر بايصانة، قال إن وفد  - ٩0

أنها تشـــــــــــــــمل ألج تداب  في حق عل  بلدف يتفق مع المقررة ا اصـــــــــــــــة 
مســلول ما، تســت دف  صــراحة وتفرا علي  التزامات، قد تترتب عل  
الخ ل ةا تداب  قســـــــــــــــرية. فليس من غ  المدلوف أن ساول ةاكم 
أجنبية اســـــــــــــــتدعاء مســـــــــــــــلولين حكوميين للمثول أمام ا بموجب أمر 
 حضـــــــور للإدوء بشـــــــ ادة بشـــــــدن أعمال رسمية يلدي ا المســـــــلولون أو

 المتبعــة فيالممــارســــــــــــــــة  فــ نمعروفــة لــدي م. وفي تلــد ايــاوت، تكون 
للمســــــــلول  الموضــــــــوعيةاوحتجاج بايصــــــــانة  هيالكرســــــــي الرســــــــولي 

ايكومي المعني، من خ ل القنوات الدبلوماســــــــية، وفي الوقت نفســـــــ  
دولة المحكمة لما في  مصـــــــــلحة عل  المســـــــــاعدة القانونية الدولية عرا 

 العدالة، عند ال لب.
في حتى تنشـــد  قدوأضـــاف أن حصـــانة المســـلولين ايكوميين  - ٩1

قضــايا مدنية، إغا اســتُدعي المســلول بموجب أمر حضــور أو طلب إلي  
الدوء ببيان ست طائلة الش ادة الزور. وفي إحدى اياوت سديدا،، 

 أحد المســــــــلولين ما يخ طلُِب إلى ةكمة دولة المحكمة أن تســــــــتبعد 
 ليسو ،   الرسمية الداخليةالعامة واتصـــاوت ت بدنشـــ  مســـائل متعلقةمن 

 علم ةا بصفت  الشخصية.كان عل  مسائل   ما يخص  من
وأشــــار إلى ضــــرورة وضــــع ضــــمانات إجرائية لمنع الم حقات  - ٩2

ي دد ســــــيادة  مماأو المقامة بدوافع ســــــياســــــية،  اوســــــتغ ليةالقضــــــائية 
 ولة المحكمة دولةَ ســـل ات د تبلتالقانون. ولذلد من المســـتصـــوب أن 

المســـــــلول، في أقرب وقت ممكن، باعتزام ا المحاكمة وأن تتقصـــــــ  عما 
إغا كانت تلد الدولة تعتزم الم البة بايصــــــــــــانة. إو أن  في الممارســـــــــــة 

دولة المسلول بمسع  ممارسة الووية القضائية  كث ا، ما و تعلمالعملية،  
 بادلة.إو عند تلقي ا ل لب المساعدة القانونية المت

واســــــت رد قائ ، إن في حالة حدثت ملخرا، بشــــــدن تنفيذ طلب  - ٩3
ب خ ار أحد المســـلولين بدمر مثول أمام ةكمة أجنبية، توصـــلت ةكمة 
دولة حاضـــــرة الفاتيكان إلى أن الفعل غ  المشـــــرو  الوحيد عل  ما يبدو 
المنســـــــوب إلى المســـــــلول كان عم ، أد اف بصـــــــفت  الرسمية. وأشـــــــار إلى أن 

للمسلولين ايكوميين عن الموضوعية لي العرفي يمن  ايصانة القانون الدو 

تلد الأعمال الا يلدونها باسم السيادية، فقال إن المحكمة خلصت إلى 
 .أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة و يمكن تنفيذف

وأشـــار إلى مشـــاريع المواد الا اعتمدتها اللجنة بصـــفة ملقتة،  - ٩٤
، الا ســدد الجرائم الا ٧مشـــــــــــــــرو  المــادة  فقــال إن وفــد بلــدف يليــد

. والواقع أن الجرائم المبينة في ا الموضـــــــــــــوعيةتن بق علي ا ايصـــــــــــــانة  و
أعمــال إجراميــة فظيعــة غات أ يــة دوليــة و يمكن أن تكون جزءا، من 
أنشـــــــــــ ة مشـــــــــــروعة لألج مســـــــــــلول حكومي، ومن ثم ينبغي أو ت بق 
ايصـــــانة علي ا. إو أن  ينبغي عدم ا لا بين ايصـــــانة والف ت من 

يف الجرائم العقاب. وفي الوقت نفســــــــ ، مع غلد، من الضــــــــرورلج تعر 
ايصــانة. وفي هذا الصــدد، تبدو الشــارة المقترحة  علي االا و تن بق 

إلى تعاريف الجرائم المنصـــــــــــــــو  علي ا في قائمة مغلقة من المعاهدات 
ح ، جيدا،. وع وة عل  غلد، ســـــيت لب الت بيق الســـــليم ل ســـــتثناء 

دولة من ايصانة المنصو  علي  في مشرو  المادة التعاون النشا بين 
 المحكمة ودولة المسلول، في ضوء مبدألج الووية اوحتياطية والتكامل.

وأخ ا،، قال إن وفد بلدف يليد ا  ة المقترحة للعمل المقبل  - ٩5
 بشدن المشرو .

)الفلبين(: تكلمت في إطار ممارســـــــة حق   السدددددي   بو سددددد - ٩٦
ر الصــين  الرد بالشــارة إلى بيان أدلى ب  ممثل بلد معين بشــدن قضــية 

، فقالت إن التعليق الجنوبي المعروضــــــة للتحكيم، الفلبين ضــــــد الصــــــين
الذلج أدلى ب  ممثل البلد، عل  الرغم من أن غلد البلد ل  حق الدوء 
بدلج بيان يرغب  بوصف  دولة عضوا، في الأمم المتحدة، بشدن قرار قديم 
ومســـــــــــــــتقر صـــــــــــــــادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم، غ  مبرر. ف رفا 
القضـــــــــــــــية، أو و ا الفلبين الصـــــــــــــــين، من الموقعين عل  اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار، ويعترفان، تبعا، لذلد، باختصــــــــــــــا  المحكمة. 

ر المحكمة حكما، في صا. الصين بشدن مسدلة وفي المستقبل، قد تصدِ 
. وفي هذف ايالة، ســترغب حكومة مختلفة تماما،  مماثلة أو مســدلة أخرى

حتما، أن سترم الدول الأخرى غلد القرار، وهو أمر ســتقوم ب  الصــين 
 حكومة الفلبين.

وأضـــــــــــافت أن القرار كان في الواقع انتصـــــــــــارا، للقانون الدولي  - ٩٧
 يشـــرةن  لم يكن في صـــا. الفلبين بقدر ما أن  إمن حيث واوتفاقية، 

يع البلدان لما في  فائدة جم معينة، بالتحديد ال ابع القانوني لمعالم  رية
 ماثلة، بما في ا الصين.الم التضاريسية غات الأوضا 

عن شــــــبر واحد، عل  الرغم  لن تتنازل وأضــــــافت أن الفلبين - ٩8
القرار هذا من أنها قد و تكون قا في وضع يمكن ا من إنفاغ القرار. و 
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ســل ة ألج بكث  مســائل القانون الدولي المســتقرة الا تتجاوز  منا ن 
اليقين  هي إح لت م فم مة القانون، قبل كل شــــــــــيء، بلد أو حكوم

عين ، بل لجميع الموق  فحســــــــب ةل اولتباو. واونتصــــــــار ليس للفلبين
عل  اوتفاقية. وأصــــب  القانون واضــــحا، ا ن، وقد حان الوقت للنظر 

 في مسائل أخرى في إطار اوتفاقية.
وأردفــت قــائلــة إن في الفلبين، أجرى وزير الــدولــة للشـــــــــــــــلون  - ٩٩

ا ارجية مناقشــــــــة ودية وعميقة جدا، مع وزير خارجية الصــــــــين، الذلج 
أ  ر حكمة ورصــانة ولباقة دبلوماســية في معالجة هذف المســدلة وغ ها 
من المســـــــائل. وقد اتفق هذان المســـــــلوون عل  التوصـــــــل إلى توافق في 

 فاتهما بغية اســــــــــــــتئناف وتعزيز الع قة ال ويلة ا راء يل أو تجاوز خ
دولتي ما صــاحبا الســيادة. وهذا  عل الأمد الا تعود بالنفع المتبادل 

 اوجتما  سيلي  آخر قريبا،، عل  مستوى أعل .
)رئيس لجنة القانون الدولي(: قال  أاسدبينا - لنسديابالسدي   - 100

ر اللجنة حضـــــــــــــــرها إن اوجتماعات الا ناقشـــــــــــــــت في ا اللجنة تقري
أعضاء اللجنة، من بين م عدة مقررين خاصين. وتجدر من عضوا،  1٦

الشـــــــــــارة إلى أن  لم يتوافر ألج دعم مالي يضـــــــــــورهمم واعتمد أغلب م 
 عل  أموالهم ا اصة.

وأعرب عن ســـــــــرورف لأن عددا، كب ا، من الوفود أخذ الكلمة،  - 101
نظم القانونية. وأعرب عن بما يمثل طائفة من المجموعات القليمية وال

شــــــــكرف للوفود عل  ما أبدت  من حفاوة ولمو في شــــــــعبة التدوين عل  
 عمل م الهام.
 .1٧:30رفعت الجلسة الساعة 

 


